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 النظام القانوني لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة

  وفق أحكام قانون الضمان الاجتماعي الأردني الجديد
  دراسة مقارنة

  *رضوان عبيدات

  

  لخصم
يقصد بتأمين الشيخوخة، إلزام أصحاب العمل بالتأمين لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على عمالهم بموجب 

ئوية من أجورهم، وذلك لتقوم المؤسسة بالمقابل بصرف رواتب شهرية للمؤمن عليهم مدى اشتراكات شهرية تعادل نسبة م
  . الحياة عند بلوغهم سن التقاعد

يتميز تأمين الشيخوخة، باتساع نطاق تطبيقه من حيث الأشخاص، فهو لا يقتصر على القطاع الخاص، وإنما يمتد إلى 
كما يجوز الخضوع بصورة اختيارية إلى هذا التأمين لمن لا . ى مراحلالقطاع العام مدنياً وعسكرياً بشكل تدريجي وعل

يخضع بصورة إلزامية للقانون، على خلاف تأمين إصابات العمل وأمراض المهنة التي لا يجوز الخضوع فيها إلا بصورة 
  .إجبارية

مؤمن عليها سن الخامسة ويشترط لاستحقاق المؤمن عليه راتب تقاعد الشيخوخة، أن يكمل سن الستين من عمره، وال
) 60(اشتراكاً، منها ) 180(والخمسين، وان يكون لكل منهما مدة خضوع للقانون وعدد اشتراكات في التأمين لا تقل عن 

  .اشتراكاً فعلياً

القواعد واجبة التطبيق التي يتم على أساسها احتساب الراتب ) 43(وقد نظم قانون الضمان الاجتماعي الأردني في المادة 
آخذين بعين الاعتبار العناصر التي تدخل في العملية الحسابية للراتب وما يضاف إليه من علاوات، . التقاعدي للمؤمن عليه

أي جزء ) 1/40(ويتم حساب الراتب بواقع . وكذلك القيود التي تحد من استعمال عناصر الراتب على إطلاقها في النتيجة
اتخذ أساساً لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الأربعة والعشرين اشتراكاً من أربعين من متوسط الأجر الشهري الذي 

  .من ذلك المتوسط% 75الأخيرة، وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك بما لا يزيد عن 

د فق. وقد ضمن المشرع الأردني حماية كافية لراتب المؤمن عليه التقاعدي، نظراً لحاجته لهذا الراتب وأهميته بالنسبة له
أعفيت رواتب التقاعد من جميع الضرائب والرسوم، كما لم يسمح بأن تكون محل حجز إلا في أضيق الحدود وفي حالتين 

 كافية ةدين النفقة أو لسداد دين المؤسسة، إضافة إلى إعطاء المؤمن عليهم مهل: على سبيل الحصر وفي حدود الربع هما
  .ت قبل سقوط حقهم في الحصول عليها بالتقادمللمطالبة برواتبهم التقاعدية مدتها خمس سنوا

  .لشيخوخة، قانون الضمان الاجتماعي راتب تقاعد ا:الكلمات الدالة

  
  مقدمةال

  
تقوم فكرة تأمين الشيخوخة على مفهوم التأمين الاجتماعي 
والحماية الاجتماعية، الذي يعد أحد المقومات الأساسية التي 

ول على توفيره لأفرادها، لأن يقوم عليها المجتمع وتعمل الد
طمئناناً على مستقبلهم، استقرار العاملين نفسياً يجعلهم أكثر ا

وبذلك، يشعر هؤلاء بأن الدولة تكفل . موأكثر عطاء في عمله
  )1(.لهم حقوقاً تتوازى مع ما قدموه لمجتمعهم من واجبات

ويعد تأمين الشيخوخة أهم أنواع التأمينات الاجتماعية 

وتعمل المجتمعات الحديثة على اختلافها على حماية وأعمها، 
خطار إثارة لمخاوف العمال الشيخوخة التي تعد من أكثر الأ

ففي هذه المرحلة العمرية، ينقطع العامل عن العمل . وقلقهم
نتاج، ليصبح من لإوالكسب بعد مشوار طويل من العمل وا
 له  وفاء لما قدمه،حقه على مجتمعه أن يحفظه في شيخوخته

  .في شبابه
يؤكد القانون الأردني والمقارن حماية المؤمن عليه في 

 :تأمين الشيخوخة، على نوعين من الحقوق عند انتهاء خدمته
 )2(.أولهما، تمثّل في صرف معاش دوري مدى الحياة

 عند عدم وثانيهما تقرر فيه صرف تعويض الدفعة الواحدة
تاريخ استلام البحث . كلية الحقوق، الجامعة الأردنية ∗ نصوص نت تضموقد )3(.استكمال شروط استحقاق الراتب

  . 12/2/2008، وتاريخ قبوله 2/4/2007

  .جميع الحقوق محفوظة. الجامعة الأردنية/  العلمي عمادة البحث2009 ©
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من قانون الضمان الاجتماعي الأردني ) 43-41(المواد 
 موضوع هذا )يالوجوب( راتب تقاعد الشيخوخة أحكام
  )4(.البحث
يمثل استحقاق المؤمن عليه لراتب تقاعد الشيخوخة و

جزءاً من الحقوق التي تضمنها تأمين الشيخوخة والعجز 
 لسنة 19والوفاة في قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم

، وذلك كمورد رزق بديل له عما فقده من رواتب 2001
لمانيا أول أ وكانت )5(.وأجور توقف صرفها بانتهاء عمله

دولة تطبق هذا التأمين في عهد بسمارك في أواخر القرن قبل 
الماضي، ثم عملت دولٌ كثيرة على تطبيق هذا النظام بهدف 

  )6(.إعطاء أكبر قدر من الحماية للطبقة العاملة
يشمل هذا التأمين العمال والمستخدمين في المنشآت 
والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، الذين أكملوا السادسة 

من أعمارهم، دون تمييز بين وطني أو أجنبي، أو بين ة عشر
  )7(.ذكر وأنثى

  
  أهمية الدراسة

تكمن أهمية هذه الدراسة في كونها تبحث في واحدة من 
لفقه والتشريع، وذلك من حيث طبيعة المسائل الخلافية في ا

ومما . رواتب الشيخوخة التقاعدية ومقدارها وطريقة حسابها
يضفي على الدراسة أهمية خاصة، كونها الأولى التي وقفت 
على هذا الحق من جميع جوانبه في القانون الأردني 

 تأتي في مرحلة أصبح فيها هابالإضافة إلى أن. والمقارن
ماعي من القوانين التي يخضع لأحكامه قانون الضمان الاجت

عام وخاص، مدني وعسكري، : معظم قطاعات المجتمع
خاصة وأن هناك توجهاً وعملاً جاداً لإخضاع جميع 
القطاعات العاملة في المجتمع الأردني إلى نظام تقاعدي واحد 

 ، في المستقبل القريبممثل في قانون الضمان الاجتماعي
  .والمساواةقرب إلى العدالة الأوهو 
  

 مشكلة الدراسة
شكالية الدراسة على سؤال محوري يتمثل في إتنبني 

معرفة مدى استحقاق المؤمن عليه لراتب تقاعد الشيخوخة في 
ظل أحكام القانون الأردني والمقارن، ومعرفة الآلية التي 

 الحق، ومدى انسجام المشرع الأردني مع ما ا فيها هذىيعط
نة في حقوق مماثلة، وفيما إذا كانت تضمنته التشريعات المقار

  تلك الحقوق منصفة للمؤمن عليه أم لا؟
  

  منهج الدراسة
شكالية التي لإ على اوقوف لل-لقد وجد أن من الأنسب

 الاعتماد على المنهج الوصفي، وما - تبحث فيها الدراسة
يتفرع عنه من مناهج البحث العلمي الأخرى، كالمنهج 

 التشريع توجه وذلك للوقوف على المقارن والمنهج التحليلي،
الأردني في مجابهة التشريعات المقارنة، كالتشريع المصري 

 وغيرها، ذات  والبحرينيوالسوري واللبناني والسعودي
كما تم الاعتماد على المنهج . الصلة بموضوع الدراسة

التحليلي، بهدف تحليل النصوص القانونية والاجتهادات 
مدى انسجامها مع قصد وهدف  ةالفقهية والقضائية، ومعرف

المشرع، أو تناقضها مع الأهداف المرجوة من إقرار حق 
  .راتب تقاعد الشيخوخة في ؤمن عليهالم

  
  خطة الدراسة

للإجابة عن كل الأسئلة المثارة في هذه الدراسة، فإن أهم 
 استحقاق شروط، هو بيان في هذا الموضوعما يمكن بحثه 

، ثم  الأولمبحثال في )بيالوجو(راتب تقاعد الشيخوخة 
  . الثانيمبحثالالبحث في طريقة حساب هذا الراتب في 

 
  تمهيد

نسان لإإن الشيخوخة من المخاطر الحياتية التي تسلب ا
قدرته على العمل والكسب، لهذا كان راتب تقاعد الشيخوخة 
واجباً على المجتمع تجاه أبنائه الذين قدموا له في حياتهم 

 لمبحث الأول سيتناول ا،هيلعو  . العطاءالمنتجة ما وسعهم
  . شروط استحقاق راتب الشيخوخة

  
  شروط استحقاق الراتب: المبحث الأول

 يغطي قانون الضمان الاجتماعي الأردني تأمين الشيخوخة
، سيتم بحثها في  وفق شروط حددها المشرعواستحقاق راتبه

  في المطلب الأول، تتعلق بسن المؤمن عليهثلاثة مطالب
 لمؤسسة الضمان  تم  تسديدهاالتيالمقررة عدد الاشتراكات و

 قي المبحث الثاني، وبيان موقف المشرع الأردني الاجتماعي
  .من شرط انتهاء خدمة المؤمن عليه في المطلب الثالث

  
  إكمال السن القانونية: المطلب الأول

من قانون الضمان الاجتماعي ) 41، 2(ن احددت المادت
ؤمن عليه بإكماله سن الستين من عمره، سن الشيخوخة للم

ولا يجوز . والمؤمن عليها إكمال سن الخامسة والخمسين
ي ت السن الهالمطالبة براتب تقاعد الشيخوخة قبل إكمال هذ

 المؤمن عليه من نطاق أحكام القانون حكماً، كما ايخرج فيه
 السن الخضوع ابتداء لأحكام هلا يجوز لمن وصل إلى هذ

) 2(فقد عرفت المادة .  إعادة الخضوع مرة أخرىالقانون أو
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إكمال المؤمن عليه سن الستين والمؤمن " السن القانونية بأنها 
من ) 41(كما أن المادة ". عليها سن الخامسة والخمسين

يستحق المؤمن عليه راتب تقاعد "القانون نصت على أنه 
ها لمؤمن عليها عند إكمالاالشيخوخة عند إكماله سن الستين و

ويتم إثبات السن بشهادة ولادة . سن الخامسة والخمسين
رسمية أو بأي وثيقة رسمية أخرى صادرة عن جهة مختصة 
وذلك عند الاشتراك بهذا التأمين ولا يؤخذ بأي تغيير يطرأ 

  )8(".على تاريخ الولادة بعد ذلك
وفي القانون المقارن، نجد أن القانون السوري قد أخذ في 

لمؤمن عليه ا بهذا الحكم، بالنسبة لسن تقاعد منه) 57(المادة 
 أما القانون المصري، فقد جاءت أحكامه )9(.والمؤمن عليها

 الأردني والسوري من حيث :مختلفة عما ورد في القانونين
. توحيد سن التقاعد للمؤمن عليه والمؤمن عليها بسن الستين

إضافة إلى أن السن القانونية ليست واحدة للمؤمن عليهم 
بشكل عام، وإنما يؤخذ بها إذا لم يكن هناك نظام توظيف 

فقد نصت . آخر معمول به يحدد سناً للتقاعد غير سن الستين
 :يستحق المعاش في الحالات الآتية": على أنه) 18/1(المادة 

 انتهاء خدمة المؤمن عليه ببلوغه سن التقاعد المنصوص -1
سن الستين ل به أو لبلوغه و بنظام التوظيف المعماعليه

فالأصل أن يؤخذ بأنظمة الاستخدام  )10(".للمؤمن عليهم
المعمول بها والتي يخضع لها المؤمن عليه وتحديد سن 

حدد السن القانونية بناء على تالتقاعد وفقاً لأحكامها، أما إذا لم 
وقد جاء حكم . كون سن الستين هي سن التقاعدت ف،ذلك

 مع نظام التأمينات القانون المصري متفقاً إلى حد كبير
ن إ -1 ": أنه علىالتي نصت) 38( المادة فيالسعودي 

 60مرأة إذا بلغ سن ألاالمؤمن عليه سواء كان رجلاً او 
يحق له الحصول على معاش شيخوخة إذا قضى ... كاملة

  )11(". شهرا120ًعلى الأقل 
لم يعرف القانون البحريني السن القانونية لاستحقاق راتب 

ة، ولهذا جاءت بعض أحكامه مختلفة عن مثيلاتها الشيخوخ
منه ) 35(فقد أجازت المادة . في القوانين المقارنة سالفة الذكر

للمؤمن عليه البقاء في عمله بعد سن الستين، وإنهاء عمله 
والحصول على راتب التقاعد، دون تحديد تلك المدة وأسبابها، 

ي على سبيل من القانون الأردن) أ/43(كما ورد في المادة 
المثال، علماً بأن الحكم الأساس الذي تنتهي بموجبه خدمة 
المؤمن عليه ويستحق بموجبه راتب تقاعد الشيخوخة، هو 

   )12(.بلوغه سن الستين
 ما أخذت به القوانين في كل من نإ: وعليه يمكن القول

بالنسبة لتخفيض سن والبحرين الأردن وسوريا والعراق 
ا إلى الخامسة والخمسين هو أقرب إلى التقاعد للمؤمن عليه

فهذة القوانين لا تساوي بين المرأة . العدالة وإلى الواقع
والرجل فيما يتعلق بسن التقاعد، وذلك لاعتبارات تعزى إلى 
أن المرأة العاملة تحتاج إلى وقت أكثر للراحة من الرجل، 

 ما يرتبه العمل تكوينها الجسمي، إضافة إلى نظراً لطبيعة
، وهذه مسؤولية أخرى على من أعباءالمرأة نزلي على الم

هذا إضافة إلى أن القانون السوري قد أجاز . المرأة القيام بها
للمؤمن عليه والمؤمن عليها الحصول على الراتب التقاعدي 
إذا أكمل الأول سن الخامسة والخمسين والثانية سن الخمسين 

عاماً، ) 20(ن إذا بلغت مدة خدمة أي منهما الخاضعة للقانو
وقد أحسن المشرع بهذا الحكم لما فيه من فوائد إيجابية 

  )13(.للمؤمن عليه
أما فيما يتعلق بعدم الأخذ بسن الستين على من تنطبق 
عليهم أنظمة توظيف أخرى لا تحدد سن الشيخوخة بالستين، 
فهذا يتناسب مع وجود مثل هذه الأنظمة، وأن المشرع 

للأخذ بمثل هذا النص بعد أن الأردني سيضطر مستقبلاً 
أخضع منتسبي المؤسسات العسكرية الجدد لقانون الضمان 

وذلك لاختلاف . 2003الاجتماعي اعتباراً من بداية عام 
أنظمة التقاعد العسكرية فيما يتعلق بسن التقاعد للعسكريين 

- فقد أجاز قانون التقاعد العسكري. عنها في الأنظمة الأخرى
 القوات المسلحة على التقاعد ي منتسبإحالة -على سبيل المثال

  )14(.في سن مبكرة إذا أتم خدمة ست عشرة سنة
أما قانون التقاعد المدني فقد ميز بين التقاعد الوجوبي 

فالحالة الأولى قررتها المادة . والتقاعد الجوازي أو الاختياري
منه وبينت أن الموظف العام يجب أن يحال على ) 12(

ه الستين من عمره أو إتمام خدمة مقبولة للتقاعد التقاعد بإكمال
 فقد تناولته ي،لتقاعد الجواز وبالنسبة ل)15(.سنة) 40(مدتها 
من القانون، حيث أجازت المادة ) 15(والمادة ) 13(المادة 

 والقاضي ،الأولى للموظف الذي أتم ثلاثين سنة في الخدمة
ب  وعشرين عاماً أن يطلةًالذي أمضى في الخدمة خمس

كما أجاز القانون بالمقابل لمجلس . إحالته على التقاعد
إحالة الموظف على التقاعد إذا أكمل ) 15(الوزراء في المادة 

  )16(.عاماً في الخدمة) 15(كملت أعاماً والموظفة إذا ) 20(
) 42( فإنه لا بد من إجراء تعديل على حكم المادة ،ولهذا

 أحكام قانون ، تراعى فيه قانون الضمان الاجتماعيمن
 وأي قانون  وأحكام قانون التقاعد المدني،التقاعد العسكري

الخاضعين لأحكامه يختلف عما خاصاً بآخر يحدد سناً للتقاعد 
وهذا ما أخذ به القانون . أخذ به قانون الضمان الاجتماعي

، حيث أعطى أولوية تحديد سن )18/1(المصري في المادة 
خضع له المؤمن عليه أو لبلوغه التقاعد لأحكام النظام الذي ي

  )17(.سن الستين
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أما بالنسبة للقانون اللبناني، فعلى الرغم من أنه لم يأخذ 
بنظام الرواتب التقاعدية للمؤمن عليهم، وإنما ما زال يأخذ 

إلا انه اشترط أن يبلغ . بنظام تعويض نهاية الخدمة الإلزامية
 في ذات العامل سن الستين، أو أن تكون خدمته قد وصلت

سنة، ليكون له حق المطالبة بإنهاء خدمته ) 25(العمل إلى 
  )18(.والحصول على تعويض نهاية الخدمة

ويتم إثبات السن بشهادة ميلاد رسمية أو أية وثيقة أخرى 
صادرة عن جهة رسمية مختصة كالهوية الشخصية أو جواز 

وع السفر أو دفتر العائلة، تم تقديمها للمؤسسة عند بداية الخض
على تاريخ ميلاد لقانون، ويكون باطلاً أي تعديل لاحق ل

 وحسناً فعل المشرع الأردني بتثبيت سن )19(.المؤمن عليه
المؤمن عليه عند بداية الخضوع لأحكام القانون، وعدم الأخذ 
بما يطرأ عليه بعد ذلك من تعديل، نظراً لكثرة حالات تغيير 

نون، لعدم تمكن سن الولادة في بداية تطبيق أحكام القا
أصحاب هذه الحالات من استكمال عدد الاشتراكات المطلوبة 

قصر مدة سريان لللحصول على راتب التقاعد، وذلك 
  .القانون

 ،لجديدفي القانون ا) 41(لقد جرى تعديل على نص المادة 
بلوغ المؤمن عليه سن الستين أو بلوغ المؤمن  ل عبارةااستبدب

  القانونمن) 41( في المادة عليها سن الخامسة والخمسين
يستحق المؤمن عليه راتب تقاعد الشيخوخة :   "القديم، إلى

 سن هاإكمالالمؤمن عليها عند سن الستين وه إكمالعند 
من ) بلوغ( لعبارة أ، بسبب التفسير الخط"الخامسة والخمسين

 وتطبيقها على أنها تعني ،قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي
وكان ذلك خلافاً لما أخذت ). ادخول فيهإكمال السن وليس ال(

  حيثمحكمة التمييز في تفسير هذه العبارة بأكثر من حكم،به 
 بأن كلمة بلوغ سن الستين أو الخامسة والخمسين تعني تبين

ها وليس إكمالها، وقالت فيالوصول إلى هذه السنة والدخول 
إن المقصود ببلوغ المؤمن عليه الستين من "في حكم لها 

ر هو إكمال تسع وخمسين سنة من العمر فيكون بإكمالها العم
 وقد جاء تعديل هذه العبارة في القانون )20("قد بلغ الستين

 لوضع حد لاجتهادات المؤسسة والمحاكم على حد جديدال
ة إكمال بدلاً من بلوغ، وكان المشرع على كلمسواء، بتثبيت 

  )21(.حق في ذلك التعديل
 

 شتراكاتعدد الا:  الثانيالمطلب
 من شروط من القانون شرطاً آخر) 42(تضمنت المادة 

 يتعلق بعدد الاشتراكات التي استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة،
لحصول على ل تسديدها للمؤسسة  على المؤمن عليهيتوجب

اشتراكاً ) 180(وحدد المشرع عدد الاشتراكات ب . راتبال

فقد نصت . تحقاقاشتراكاً فعلياً كحد أدنى لهذا الاس) 60(منها 
يستحق المؤمن عليه راتب تقاعد " على أنه ) 42(المادة 

الشيخوخة إذا أكمل السن القانونية وبلغ عدد اشتراكاته لتأمين 
اشتراكاً ) 60(اشتراكاً على الأقل منها ) 180(الشيخوخة 

  )22(".فعلياً
اشتراكاً أو ) 60(القانون الجديد عدد الاشتراكات وقد زاد 

 . إضافة إلى ما كانت عليه في القانون القديم،خمس سنوات
كما اشترط أن يكون هناك خضوع فعلي لأحكام القانون لا 

اشتراكاً فعلياً، لم يكن ) 60(تقل مدته عن خمس سنوات أي 
، ويعود ذلك قديم موجوداً في القانون ال أيضاًمثل هذا الشرط

مل به إلى حداثة قانون الضمان الاجتماعي الأول الذي بدأ الع
فإذا لم يتحقق العدد الكافي من  )23(.1/1/1980بتاريخ 

الاشتراكات بما فيها الفعلية فلا يستحق المؤمن عليه راتب 
  .  ، وإنما يصرف له تعويض الدفعة الواحدةتقاعد الشيخوخة

من نظام التأمينات ) 38(مضمون وشروط المادة لقد جاء 
 المادة دني في، متفقاً مع ما أخذ به المشرع الأرالسعودي

، من حيث عدد الاشتراكات المتصلة  القانون القديممن) 42(
قد ف. والمتقطعة المطلوبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة

 أن المؤمن عليه سواء كان -1 " أنه على)38 (نصت المادة
يحق له الحصول على معاش شيخوخة إذا ... و امرأةأرجلاً 

 في  متصلاً شهرا36ً شهراً، منها 120قضى على الأقل 
خلال السنوات الخمس الأخيرة التي تسبق طلب المعاش 

 فقد ".  شهر تأمين بالمجموع180والتوقف عن العمل، أو 
اشترط النظام حتى يحصل المؤمن عليه على راتب التقاعد 

اشتراكاً كحد أدنى، منها على ) 120(أن يبلغ عدد اشتراكاته 
نوات الخمس الأخيرة من شهراً متصلاً خلال الس) 36(الأقل 

اشتراكاً متقطعاً، ) 180(بلوغه سن التقاعد، أو أن يكون لديه 
 المادة دون أي اعتبار آخر، وهي ذات الشروط التي تضمنتها

    )24(.سابق ال الأردني القانونمن) 42(
لم يوحد شروطه المتعلقة بالمقابل نجد أن القانون المصري 

ؤمن عليهم، وإنما اختلفت هذه بعدد الاشتراكات لجميع فئات الم
 تراوح عدد الاشتراكات بين قدو. الشروط بتنوع الفئات المعنية

، حسب الفئة التي ينتمي إليها اشتراكاً كحد أدنى) 120-180(
 لغايات الحصول على راتب تقاعد المؤمن عليه، وذلك

أما بالنسبة لفئات المؤمن عليهم المشار إليهم في  )25(.الشيخوخة
العاملون المدنيون في : من القانون، فهم) 2م/أ،ب،ج (ت الفقرا

) أ(القطاع العام وفي أجهزة الدولة ومؤسساتها، ويمثلون الفئة 
اشتراكاً، والعاملون الخاضعون لأحكام ) 180(والمعنيون ب 

) ب،ج(قانون العمل، وخدم المنازل، ويمثلون الفئتين 
   )26(.اشتراكاً على الأقل) 120(ومتطلبهما 
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قد ساوى القانون السوري في عدد الاشتراكات المطلوبة ل
لهذا الاستحقاق مع القانون الأردني، واشترط خدمة خاضعة 

اشتراكاً كحد ) 180(عاماً، أي ) 15(للتأمين مقدارها 
لا أن القانون الأردني لم يشترط خدمة فعلية  إ)27(.أدنى

تراكاً خاضعة للقانون لجميع هذه الاشتراكات، وإنما لستين اش
وهذا يعني ترك مساحة للمؤمن عليه لشراء سنوات . فقط

خدمة سابقة دون تحديد سقف لها، على عكس المشرع 
السوري الذي اشترط أن تكون جميع مدة الاشتراكات خدمة 

ويمكن تفسير ذلك لحداثة القانون . فعلية خاضعة للقانون
  مقارنة مع القانون1980بتداء من عام االأردني ونفاذه 

وقد ترافق هذا العدد من . 1959السوري الصادر عام 
الاشتراكات مع سن الستين للمؤمن عليه والخامسة والخمسين 

  . للمؤمن عليها متفقاً في ذلك أيضاً مع القانون الأردني
أما القانون البحريني، فقد ميز في عدد الاشتراكات بين 

 بين المؤمن عليه والمؤمن عليها، كما ميز في ذلك أيضاً،
المؤمن عليه الذي انتهت خدمته ببلوغ سن الستين، وبين من 

على ) 34(فقد نصت المادة . انتهت خدمته بعد سن الستين
يستحق المؤمن عليه من الهيئة العامة معاش : "أنه

متى كانت مدة اشتراكه -1: في الحالات التالية... الشيخوخة
يها سن شهر تأمين أو ببلوغ المؤمن عل) 180(في التأمين 

الخامسة والخمسين سنة من عمرها متى كانت مدة اشتراكها 
نتهاء خدمة ا-2شهر تأمين على الأقل، ) 120(تأمين في ال

المؤمن عليه بعد سن الستين من عمره والمؤمن عليها بعد 
سن الخامسة والخمسين من عمرها متى كانت مدة الاشتراك 

  )28(".شهر تأمين على الأقل) 120(في التأمين 
استقرت التشريعات على أن يتقاسم صاحب العمل 
والمؤمن عليه كل ما يترتب على تأمين الشيخوخة والعجز 

وفق أحكام  وتبلغ قيمة هذه الاشتراكات. والوفاة من أقساط
من أجر المؤمن %) 14.5(قانون الضمان الأردني، ما نسبته 

من هذه %) 9(عليه الخاضع للاقتطاع، يدفع صاحب العمل 
وهذا ما قررته . يتحملها المؤمن عليه%) 5.5(ة، مقابل النسب

 تتكون -أ: "من القانون التي نصت على أنه) 40(المادة 
 - 1: مصادر تمويل تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة مما يلي
%) 9(الاشتراكات الشهرية التي يؤديها صاحب العمل بنسبة 

ها  الاشتراكات الشهرية التي يقتطع- 2. من أجور عماله
وبالمقابل  )29(".من أجور عماله%) 5.5(صاحب العمل بنسبة 

تقوم المؤسسات العامة المطبقة لأحكام هذه التأمينات بصرف 
  )30(.الرواتب التقاعدية للمؤمن عليه

وتعد نسبة الاقتطاعات لحساب هذا التامين في القانون 
فقد . الأردني أقل منها في القانونين المصري والسوري

نسب اقتطاعات ) 17(ون المصري في المادة فرض القان
شهرية من أجور المؤمن عليهم تدفع إلى الهيئة المختصة، 

على العامل، و %) 10(على صاحب العمل، و% 15بواقع 
 )31(.مساهمة من الخزينة بتسديد اشتراكات هذا التأمين%) 1(

كما جاء القانون السوري بنسب اقتطاعات مقاربة بما قرره 
تلك النسب بواقع ) 56(مصري، وحددت المادة القانون ال

من أجور المؤمن عليهم الشهرية على صاحب العمل، % 14
  )32(.على العامل%) 7(و

  الذيويتم احتساب الاشتراكات الشهرية، من التاريخ
يكون فيه مكان العمل مشمولاً بمظلة الضمان الاجتماعي، 
 وليس من التاريخ الذي اختاره صاحب العمل للخضوح
. لأحكام القانون واقتطاع وإرسال الاشتراكات إلى المؤسسة

أما من يلتحق منهم بالعمل بعد ذلك، فيعتبر خاضعاً للقانون 
ويتم تسوية حقوقهم في مؤسسة الضمان . منذ بداية عمله

الاجتماعي على هذا الأساس، سواء قام صاحب العمل 
ى بإخضاعهم للقانون أو لم يفعل ذلك، وتعود بعد ذلك عل

صاحب العمل لتحصيل قيمة الاشتراكات التي لم تدفع عن 
   .تلك الفترة مع الغرامات التي فرضها القانون

ما تضمنه حكم محكمة العدل يرى الباحث أن ، بناء عليهو
لا يتفق ) 30/2003( الصادر في الدعوى رقم العليا الأردنية

حتجاج وكيل اوحيث أن : "، حيث جاء فيهوأحكام القانون
ستدعى ضدها بأن الجامعة الأردنية قد وافقت في بداية عام الم

 على دفع الاشتراكات عن العاملين لديها اعتباراً من 2002
 بعد أن كانت قد رفضت 1/1/1986 ولغاية 1/1/1982

الخضوع لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، وأنه بسبب هذه 
 المقبولة للتقاعد يالموافقة أصبحت مدة خدمة المستدع

 )33(".1/1/1982المدفوع عنها الاشتراكات فعلاً هي من و
ن المحكمة لم تبن حكمها وباستعراض هذا الحكم يمكن القول إ

على ) 71، 64، 7( وأحكام المادتين على نصوص القانون
يعتبر خاضعاً المستدعي  تبين أن  التيوجه الخصوص،

الجامعة ( منذ تاريخ شمول صاحب العمل لأحكام القانون
 حكماً وبصورة 1982/ 1/1بهذا القانون بتاريخ ) دنيةالأر

 وإنما بنت حكمها على موافقة صاحب العمل على إلزامية،
دفع مبالغ الاشتراكات التي رفض دفعها ابتداء ، عندما قالت 

 -ن احتساب هذه الاشتراكاتإو". نه بسبب هذه الموافقةإو"
 من قبل -31/12/1985إلى  1/1/1982من تاريخ 

 قد جاء نتيجة هذه الموافقة وليس بناء على حكم ،مةالمحك
فقد  . فيه مع حكم المحكمة الباحثتفقيالقانون، وهذا ما لا 

 - من قانون الضمان الاجتماعي السابق) 64(نصت المادة 
تلتزم  "ما يلي على -عند صدور الحكمالذي كان نافذ المفعول 
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 لأحكام هذا المؤسسة بأداء الحقوق المقررة للمؤمن عليه وفقاً
... القانون كاملة ولو لم يقم صاحب العمل بالتأمين عليه

وتقوم المؤسسة بالرجوع على صاحب العمل بجميع المبالغ 
التي دفعتها بمقتضى أحكام هذه المادة مع فوائد التأخير 

  )34(".وغرامات التخلف المنصوص عليها في هذا القانون
 يكون بصورة رن الأردني والمقافالخضوع لأحكام القانون

إلزامية إذا توافرت الشروط المقررة، ولا يتوقف هذا 
 أو تأجيل من قبل صاحب ، أو رفض،الخضوع على قبول

العمل، تحت طائلة المسؤولية المتمثلة بالجزاءات المالية 
من القانون، باعتباره خضوعاً ) 21، 20(المقررة بالمادتين 

من قانون ) 7(ة  فقد نصت الماد.إجبارياً وليس اختيارياً
يكون التأمين في المؤسسة إلزامياً بالنسبة : "الضمان على أنه

وفي القانون المقارن، جاء ) 35".(لأصحاب العمل والعمال 
من القانون السوري، وكذلك ) 18(النص ذاته في المادة 

يكون : "من القانون المصري على أنه) 4(نصت المادة 
 في الهيئة المختصة التأمين وفقاً لأحكام هذا القانون

  )36(".إلزامياً
إن عملية احتساب الراتب التقاعدي، تبدأ في حال اكتمال 
شرط عدد الاشتراكات المقررة، ولكن السؤال الذي يتوجب 
طرحه هو، ماذا لو لم يكتمل عدد الاشتراكات المطلوبة رغم 

، وما هي الآثار المترتبة على ةاكتمال شرط السن القانوني
  ذلك؟

عرف على الجواب، فإنه لابد من الإشارة إلى أن حتى نت
المشرع الأردني حاول جاهداً إيصال المؤمن عليه إلى نتيجة 

حصول على راتب تقاعد الشيخوخة، وقرر في الإيجابية 
أجاز فقد . بعض الاستثناءات على شرط سن الشيخوخة

للمؤمن عليه الاستمرار في الخضوع لأحكام القانون بعد 
القانونية، كما أعطاه حق شراء سنوات خدمة اكتمال السن 

سابقة غير خاضعة لأحكام القانون لاستكمال عدد الاشتراكات 
ولهذا فلا بد من بيان هذه الحالات التي تمكن . المطلوبة

  : المؤمن عليه من إكمال شرط عدد الاشتراكات وهي كالتالي
  

  اكاتالاستمرار في العمل لاستكمال عدد الاشتر :الحالة الأولى
من القانون على أن من حق ) أ/43(لقد نصت المادة 

المؤمن عليه الاستمرار في عمله أو في عمل آخر خاضعاً 
لأحكام القانون المدة الزمنية التي يحتاجها لاستكمال عدد 
الاشتراكات القانونية المطلوبة للحصول على راتب التقاعد 

من عليه للمؤ"رغم إكماله السن القانونية، حيث جاء فيها 
الاستمرار في العمل أو الالتحاق بعمل جديد آخر بعد بلوغه 
السن القانونية وحتى سن الخامسة والستين للرجل وحتى سن 

الستين للمرأة وفي هذه الحالة يعتبر المؤمن عليه مشمولاً 
بتأمين إصابات العمل وأمراض المهنة وتأمين الشيخوخة 

هذه المادة، أن القانون قد  يستفاد من حكم )37(".والعجز والوفاة
أجاز للمؤمن عليه الاستمرار في الخضوع لأحكامه بعد 

جازة لم تأت مطلقة وإنما لإ، إلاّ أن هذه اةبلوغه السن القانوني
 :وضعت قيوداً على ممارسة هذا الحق يمكن تلخيصها بالتالي

 مدة الاستمرار في عمل خاضع لأحكام تلقد حدد: أولاً
فالمؤمن عليه يستطيع . ت كحد أقصىالقانون بخمس سنوا

الاستمرار في الخضوع لأحكام القانون حتى الخامسة والستين 
 ماوالمؤمن عليها حتى سن الستين، إذا كان من شأن استمراره

 .في العمل استكمال المدة الموجبة لاستحقاق راتب الشيخوخة
 إعمالاً: "وهذا ما أكدته محكمة العدل العليا في حكم لها جاء فيه

من قانون الضمان الاجتماعي فللمؤمن ) أ/43(لنص المادة 
عليه الحق في الاستمرار في العمل أو الالتحاق بعمل جديد 
آخر بعد بلوغه سن الشيخوخة المنصوص عليها في المادة 

من ذات القانون وحتى بلوغ الخامسة والستين من عمره ) 41(
ستحقاق راتب إذا كان من شأن ذلك استكمال المدة الموجبة لا

وينبني على ذلك نتيجة هامة بالمقابل  )38(".تقاعد الشيخوخة
مفادها، أن أي استمرار في العمل بعد ذلك يكون دون مظلة 

  .قانونية وخارج نطاق أحكام القانون
أن لا يكون النقص في عدد الاشتراكات المطلوبة : ثانياً

أقصى، اشتراكاً كحد ) 60(زيد على يلإكمال العدد القانوني 
  معهالأن المدة الزمنية التي يستطيع المؤمن عليه الاستمرار

 هي خمس  بعد سن الستين،في عمل خاضع لأحكام القانون
فإذا زاد عدد . اشتراكاً فقط) 60(سنوات، أي ما يعادل 

الاشتراكات المطلوبة عن الستين، فإن المؤمن عليه لا 
 له استمرار ستفادة من هذا الاستثناء، ولا يجوزلايستطيع ا

   )39(.نتفاء الهدف من ذلكلاالخضوع لأحكام القانون 
أن يكون الاستمرار في العمل الخاضع للقانون في : ثالثاً

حدود حاجة المؤمن عليه من اشتراكات لاستكمال النقص في 
العدد المقرر قانوناً، وأن عمله بعد ذلك يكون غير مشمول 

كماً عند اكتمال ذلك بأحكام القانون، لأنه يخرج من نطاقه ح
 20 ما أكده ديوان تفسير القوانين في قراره رقم ذاوه .النقص
إذا استمر العامل في العمل بعد : " الذي جاء فيه1988لسنة 

سن الشيخوخة ولم يستكمل خمس سنوات ولم يتقدم بطلب 
ضم خدمة سابقة لاستكمال المدة التي تنيله راتب التقاعد فلا 

 ويعاد للمؤمن عليه بصورة )40(".ضمانيجعله مشتركاً في ال
كاملة مبالغ الاشتراكات التي تم اقتطاعها منه أو عنه للفترة 
الزائدة، كما لا تحسب تلك الاشتراكات مع مدة النصاب 

  )41(.القانونية
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وقد بينت محكمة العدل العليا، بأن حق المؤمن عليه 
 الاستمرار في عمله والخضوع لأحكام القانون، لا يتوقف

على موافقة صاحب العمل، وإنما هو ملزم بذلك، إذا كان من 
لا : "وجاء في أحد أحكامها. شأنه الحصول على راتب التقاعد

 خدمة المستدعي بسبب بلوغه سن إنهاءيحق لرب العمل 
الستين إن كانت مدة اشتراكه بمؤسسة الضمان الاجتماعي 

يساوي ن اشتراكاً بما يبتاريخ بلوغه الستين عاماً هي ست
وبالتالي يحق له الاستمرار في العمل لمدة . خمس سنوات

خمس سنوات أخرى حتى بلوغه الخامسة والستين لأن من 
شأن ذلك استكمال المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد 

من قانون الضمان ) أ/43(الشيخوخة عملاً بأحكام المادة 
العمل لا يتفق قول رب "وأضافت المحكمة قائلة ". الاجتماعي

من ) أ/43(بأن الخيار الممنوح للمؤمن عليه بموجب المادة 
مل لا يلزم عقانون الضمان الاجتماعي في الاستمرار في ال

بقاء العامل في الخدمة بعد سن الستين مع إمل بعصاحب ال
...) للمؤمن عليه الحق بالاستمرار في العمل(مدلول عبارة 

م أن القانون قد رتب حقاً ليها، ما داإالواردة في المادة المشار 
في علاقة عقدية فيكون الحق المترتب لأحد المتعاقدين هو 

 )42(".التزام على المتعاقد الآخر بما ينطبق على رب العمل
 دفعة قوية - بهذا الحكم - وقد أعطت المحكمة للمؤمن عليه

بأنه ملزم لصاحب العمل، ) أ/43(في تفسيرها لنص المادة 
العامل علي رأس عمله المدة الزمنية التي ويترتب عليه إبقاء 

يستكمل فيها عدد الاشتراكات القانونية للحصول على راتب 
  .   وفي حدود ما ينقصه من اشتراكاتالتقاعد

القانون ) 163(وفي القانون المقارن، فقد أجازت المادة 
المصري للمؤمن عليه الذي يكون في الخدمة فعلاً وبلغ سن 

في العمل أو الالتحاق بعمل آخر، حتى الستين، الاستمرار 
 وقد اتفق القانون )43(.يستكمل المدة اللازمة لاستحقاق المعاش

المصري مع ما جاء به القانون الأردني من أن السماح 
للمؤمن عليه الاستمرار في عمل خاضع لأحكام القانون، 
مقتصر على استكماله المدة التي تؤهله الحصول على راتب 

 أن المشرع المصري لم يضع حداً أقصى للمدة إلا. التقاعد
التي يستطيع المؤمن عليه الاستمرار فيها بالعمل لهذه الغاية، 
كما فعل المشرع الأردني الذي حددها بخمس سنوات فقط، 
وإنما سمح له الاستمرار في الخضوع الفعلي للقانون حتى 
استكمال المدة التي تؤهله الحصول على الراتب التقاعدي 

كما أجاز لصاحب العمل إنهاء عمل المؤمن . هما طالتم
عليه عند بلوغه سن الستين أو بعد ذلك، إذا قام بتسديد بدل 
الاشتراكات التي يحتاجها المؤمن عليه للحصول على 

  )44(.الراتب

وعليه، فإن المؤمن عليه يكون خلال المدة التي يستمر 
 القانون العمل فيها بعد الستين من عمره خاضعاً لأحكام

ولا يقتصر . ومشمولاً بكل التأمينات النافذة في القانون
خضوعه على التأمين الذي يحقق له الحصول على راتب 
تقاعد الشيخوخة، وإنما يكون مشمولاً أيضاً بتأمين إصابات 
العمل وأمراض المهنة أيضاً، كما جاء ذلك واضحاً وصريحاً 

  )45(.من القانون) أ/43(في نص المادة 
  

  ضم سنوات خدمة سابقة: لحالة الثانيةا
لقد أعطي المؤمن عليه فرصة ثانية لاستدراك نقص عدد 
الاشتراكات المطلوبة في تأمين الشيخوخة، وذلك بإضافة مدة 

قانون، لغاية احتسابها الخدمته السابقة على خضوعه لأحكام 
ويقوم المؤمن عليه في هذه الحالة، بدفع . في مدة التقاعد

لية لمؤسسة الضمان الاجتماعي كاشتراكات عن المدة مبالغ ما
المضافة، التي يكون قد خدمها في القطاع الخاص أو القطاع 

للمؤمن : "من القانون على أن) 46(وقد نصت المادة . العام
 صاحب بواسطةعليه أن يطلب خطياً من المؤسسة مباشرة أو 

العمل الذي يعمل لديه إضافة مدة خدمة سابقة له على 
اشتراكه في التأمين شريطة أن لا يكون قد تقاضى عنها راتباً 
تقاعدياً بموجب أحكام قانون التقاعد المدني وقانون التقاعد 
العسكري وذلك لغايات احتسابها في مدة التقاعد مقابل مبلغ 

الملحق بهذا القانون ) 3(إضافي يتم تقديره وفقاً للجدول رقم 
اريخ تقديم الطلب ويدفع ويحدد على أساس أجره الشهري بت

  )46(".للمؤسسة وفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس
فإن المؤمن عليه يملك حق ) 46(ونزولاً على حكم المادة 

سنوات خدمة بشكل عام، ولاستكمال أحد شروط ) ضم(شراء 
الحصول على راتب تقاعد الشيخوخة الخاص بعدد 

وعة من الشروط إلاّ أن هذا الحكم قد وضع مجم. الاشتراكات
لابد من توافرها ليتمكن المؤمن عليه من شراء سنوات 

 :الخدمة السابقة، تتمثل بالتالي
 فقد اشترط :أن يكون للمؤمن عليه خدمة سابقة -1

خضوعه المشرع أن تكون هناك خدمة للمؤمن عليه سابقة ل
لأحكام قانون الضمان لم يتقاض عنها راتباً تقاعدياً مدنياً أو 

تى يستطيع ضمها لخدمته الخاضعة للقانون ، حعسكرياً
لاستكمال عدد الاشتراكات المقررة، كشرط من شروط 

وهذا يعني أن تقاضي مكافأة . استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة
نهاية الخدمة عن تلك السنوات، لا يمنع من ضمها كخدمة 
سابقة إلى مدة التقاعد وحسابها في كل الاستحقاقات التأمينية 

  .التقاعديةللرواتب 
الخدمة التعليمات التنفيذية،  من) 2(المادة وقد عرفت 
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مدة أو مدد الخدمة السابقة التي قضاها ": السابقة، على أنها
المؤمن عليه في خدمة صاحب عمل أو أكثر داخل المملكة 

 فقد بين هذا )47(".ولم يكن خلالها مشمولاً بأحكام القانون
 أمضاها المؤمن عليه في النص أن الخدمة السابقة، هي التي

عمل داخل البلاد لم يكن خلالها مشمولاً بأحكام قانون 
الضمان الاجتماعي، وهذا ينطبق على الأردني وغير الأردني 

من هذه التعليمات أضافت ) 3( أن المادة إلا. على حد سواء
بأن أجازت للمؤمن عليه الأردني ) 2(على حكم المادة 

 سنوات خدمة سابقة أمضاها الجنسية على سبيل الحصر ضم
يجوز للمؤمن عليه الأردني ضم : "خارج البلاد، وقد جاء فيها

 وهذا )48(".مدد الخدمة السابقة التي قضاها خارج المملكة
يعني، أن الأصل في الخدمة السابقة التي يمكن ضمها، هي 

عتبار لجنسية طالب الضم، أما االتي تتم داخل البلاد دون أي 
بقة التي أمضاها المؤمن عليه خارج البلاد، فقد الخدمات السا

الأردني الجنسية، وذلك حصر المشرع حق طلب ضمها على 
 .لصعوبة تطبيقها على حملة الجنسيات الأخرى

ليس فيه ما يمنع المؤمن عليه غير الأردني  القانونف
.  أمضاها داخل البلادالجنسية ضم سنوات خدمة سابقة له

 للعامل، لقانون والتعليمات التنفيذيةتعريف اوهذا ينسجم مع 
 كما )49(".العامل الذي تسري عليه أحكام هذا القانون "وأنه

 تسري أحكام هذا -أ"من القانون على أن ) 4(نصت المادة 
 ".دون تمييز بسبب الجنسية...القانون على جميع العمال 

وهذا أمر حتمي وطبيعي، لأن سريان أحكام القانون يكون في 
من التعليمات فقد قصرت ضم ) 3(أما المادة . لوطنحدود ا

 خارج البلاد على  أمضاها المؤمن عليهالخدمة السابقة التي
  )50(.الأردني الجنسية، ولا ينطبق ذلك على العامل الوافد

  
 أن لا يكون المؤمن عليه قد تقاضى راتباً تقاعدياً عن -2

 تلك الفترة
 سابقة لمدة لا يجوز للمؤمن عليه أن يطلب ضم خدمة

التقاعد إذا استحق عنها راتباً تقاعدياً وفق أحكام قانون التقاعد 
 أقصى ما دالمدني أو العسكري، لأنه يكون بذلك قد استنف

أما الخضوع لأحكام هذين . قويمكن الحصول عليه من حق
القانونين خلال المدة السابقة دون استحقاق راتب تقاعدي 

 تلك الخدمة وضمها لمدة عنها، لا يمنع من شراء سنوات
 )51(.التقاعد وفق أحكام قانون الضمان الاجتماعي

  
   أن يتقدم بطلب لضم الخدمة السابقة-3

يشترط القانون أن يقوم المؤمن عليه شخصياً أو من خلال 
صاحب العمل، بتقديم طلب خطي إلى مؤسسة الضمان 

الاجتماعي وفق النماذج المقررة مسبقاً لضم سنوات خدمة 
) 46( ويقدم طلب الضم كما يفهم من نص المادة )52(.بقةسا

من التعليمات التنفيذية، في أي وقت ) 5(من القانون والمادة 
أما إذا أكمل المؤمن عليه . قبل بلوغ المؤمن عليه سن التقاعد

سن التقاعد وأنهيت خدماته، فعليه أن يتقدم بطلب الضم خلال 
هذا ما نصت عليه و. ستة أشهر من تاريخ انتهاء الخدمة

للمؤمن عليه : "من التعليمات التنفيذية، على أنه) 5(المادة 
أن يطلب من  ...ةالذي تنتهي خدمته لإكمال السن القانوني

المؤسسة ضم مدد الخدمة السابقة اللازمة لاستكمال المدة 
الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة خلال مدة أقصاها 

 ويترتب على هذا )53(". خدماتهستة أشهر من تاريخ انتهاء
الطلب تقديم ما يثبت وجود الخدمة السابقة وعدم تقاضيه أي 
راتب تقاعدي عنها، وذلك من خلال شهادة صادرة عن 
صاحب العمل مصادق عليها من الجهات الرسمية المختصة، 
وأي وثائق ومعلومات تطلبها مؤسسة الضمان، كما أن 

 هذه البينات بالطريقة التي للمؤسسة الحق في التأكد من صحة
 . تراها مناسبة
من القانون نصت على ذلك كما سبق ذكره، ) 46(فالمادة 

تخاذها بهذا اكما بينت التعليمات التنفيذية الإجراءات الواجب 
 فطلب الضم لا بد أن يكون موثقاً وثابتاً )54(.الخصوص

لتأكد  التي اشترطها القانون أو التي تطلبها المؤسسة لوثائقبال
من وجود الخدمة السابقة وأين ومتى كانت، حتى تستطيع 

  .الإجابة على الطلب
  

 ى الضم دفع المبالغ المترتبة عل-4
إن ضم سنوات الخدمة السابقة إلى مدة التقاعد، يترتب 
عليه دفع مبالغ مالية لتغطية تلك المدة التي يتم حسابها عند 

 بأن هذه ،القولويمكن . صرف الراتب التقاعدي للمؤمن عليه
المبالغ لا تعدو أن تكون اشتراكات عن السنوات المراد 
ضمها، ولا تختلف عن اشتراكات سنوات الخضوع لأحكام 
القانون إلاّ من حيث طريقة حسابها والتأمينات المحسوبة 

 .عليها، حيث تقتصر على راتب تقاعد الشيخوخة
ويتم حساب هذه المبالغ على أساس أجر المؤمن عليه 

قانون الالملحق ب) 3(بتاريخ تقديم الطلب وفقاً للجدول رقم 
والتعليمات التنفيذية الصادرة بهذا الخصوص، وهذا ما قررته 

بينما كان حسابها وفق أحكام القانون . من القانون) 46(المادة 
القديم يتم على أساس أجره الذي كان يتقاضاه عند بداية 

فاة أو عند تقديمه خضوعه لتأمين الشيخوخة والعجز والو
  )55(.طلب الضم إذا جاء بعد ذلك

وعليه، فإن اشتراط المشرع في القوانين المقارنة تسديد 



  2009، 1، العدد 36، علوم الشريعة والقانون، المجلّد دراسات

- 9 -  

عدد من الاشتراكات لاستحقاق راتب تقاعدي الشيخوخة، 
يهدف إلى تمويل هذا التأمين وتغطية الالتزامات المترتبة 

 .عليه، حيث تعتبر هذه الاشتراكات أهم موارد هذا التأمين
فاستحقاق المؤمن عليه يجب أن يتناسب مع مقدار 
الاشتراكات المقتطعة لحساب مؤسسة الضمان التي تقوم بأداء 

  )56(.الرواتب التقاعدية وباقي الالتزامات التأمينية
وفي القانون المقارن، يمكن القول بأن المشرع السوري 
يتفق مع ما يأخذ به القانون الأردني، ويجيز للمؤمن عليه 

اء سنوات خدمة سابقة وضمها إلى الخدمة المحسوبة في شر
يجوز : " على أنه) آ/مكرر/71(فقد نصت المادة . المعاش

ضم مدة الخدمة السابقة بالحكومة إلى مدد الخدمة المحسوبة 
في المعاش وفقاً لأحكام القانون بشرط أن يؤدي العامل إلى 

سنوي عند المؤسسة مبالغ تقدر بواقع نسبة مئوية من أجره ال
بداية الاشتراك في هذا التأمين عن كل سنة من سنوات 

 ويعطي هذا النص الحق للمؤمن )57(".الخدمة المطلوب ضمها
علية بشراء سنوات الخدمة السابقة مهما بلغت، ما دام يؤدي 

إلا أن هذا الحق . للمؤسسة المبالغ المستحقة مقابل هذا الضم
الحكومة فقط، ولا يقتصر على شراء الخدمة السابقة في 

يشمل خدمته في القطاع الخاص، وهذا ما يختلف فيه عن 
القانون الأردني الذي يجيز ضم سنوات خدمة سابقة في كل 

  .القطاعات دون استثناء، وهذا يصب في صالح المؤمن عليه
  

  انتهاء خدمة المؤمن عليه:  الثالثلبطمال
ضعة رر المشرع الأردني إنهاء خدمة المؤمن عليه الخاق

لأحكام القانون عند استحقاقه راتب تقاعد الشيخوخة، أي أنه 
لن يكون مشمولاً بمظلة الضمان الاجتماعي وأحكام تأميناته 

 وقد أشارت. بعد إكماله سن الستين واستحقاق راتبه التقاعدي
منه لأول مرة إلى انتهاء الخدمة لبلوغ سن ) 49(المادة 

 ،رف راتب التقاعدالشيخوخة من خلال تحديدها لبداية ص
عن كامل الشهر ...يستحق راتب التقاعد: "حيث جاء فيها

 وهذا يعني أن )58(".الذي تنتهي به الخدمة لبلوغ السن
استحقاق الراتب التقاعدي يسري اعتباراً من بداية الشهر 

 المشمولة بأحكام القانون، نتهت به خدمة المؤمن عليهاالذي 
 –غالبية القوانين المقارنة  كما فعلت –قانون اللم يشترط و

عند  توقف المؤمن عليه عن مزاولة عمله أو أي عمل آخر
عد، سواء كان العمل خاضعاً أو غير خاضع قاتسن البلوغه 

  .  لأحكام القانون
 يمكن اعتبار ما ورد في قرار ديوان تفسير وعليه،

 5/12/1988 الصادر بتاريخ 1988 لسنة 20القوانين رقم 
 بأن  القرار،جاء فيوقد . وقف المشرع أعلاهتأكيداً على م

انتهاء خدمة المؤمن عليه الذي توافرت فيه شروط استحقاق 
راتب تقاعد الشيخوخة ليس شرطاً للحصول على هذا 

أما المؤمن عليه الذي بلغ السن القانونية : " الراتب، وأضاف
وأكمل مدة الاشتراك اللازمة للحصول على راتب التقاعد فلا 

ه الاستمرار في العمل كمشترك في الضمان الاجتماعي يحق ل
أما استمراره دون الخضوع لقانون الضمان فلم يمنعه 

  )59(".القانون
وهذا يعني أن القرار يجيز استمرار المؤمن عليه بعمله 

ولكن دون  راتب الشيخوخة، هاستحقاق بلوغه سن التقاعد وبعد
 لا يتعارض مع ك، بذلوأنه. أن يكون مشمولاً بأحكام القانون

فالنص . من القانون بل ينسجم معه ويفسره) 49(نص المادة 
 أنه في حال بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة د،يفالقانوني ي

، فإن استحقاق راتبه  الخاضعة لأحكام القانونوانتهاء خدمته
ما ، كنتهت به الخدمةاالتقاعدي يكون من بداية الشهر الذي 

من عليه من نطاق أحكام القانون إذا  خروج المؤ أيضاً،يعني
 )60(.استمر في عمله

أما بالنسبة للتشريعات التي اشترطت توقف المؤمن عليه 
  لاستحقاق الراتب آخرأي عملعمله أو عن مزاولة 

، فقد اعتبرت أن الغرض من معاش الشيخوخة، هو التقاعدي
تعويض المؤمن عليه عن الأجر الذي يتوقف صرفه نهائياً 

 فقد نصت المواد )61(.محله راتب تقاعد الشيخوخةويحل 
من ) أ/أولاً/57م( والمادة من القانون المصري،) 18/1م(

، والمادة من النظام السعودي) 38م(والمادة السوري،  القانون
، على انتهاء خدمة )سالفة الذكر(من القانون البحريني ) 34(

 المؤمن عليه كشرط لاستحقاق راتب الشيخوخة، وبدون
 -فهذه التشريعات. كتمال هذا الشرط لا يتم صرف الراتبا

 لا تسمح بالجمع بين الراتب -ومن خلال تأكيدها هذا الشرط
التقاعدي والأجر لأن الهدف من الراتب هو تعويض المؤمن 

 أما القانون الأردني فيرى أن المؤمن عليه .عليه عن أجره
د إكماله سن يخرج من نطاق القانون حكماً وبصورة نهائية عن

الستين، ولا يمانع في استمراره بأي عمل مشمول أو غير 
مشمول بالقانون، وأن يجمع بين أجره من عمله وراتب تقاعد 
الشيخوخة، ما دام أنه لن يعود للخضوع مجدداً للقانون بعد 

  . خروجه النهائي من أحكامه
 في المادة  نظام التأمينات الاجتماعية السعوديوقد جاء

مجموعة من الأحكام اشترط فيها كحكم عام لاستحقاق ب) 38(
 المؤمن عليه، وعدم جواز خدمةنتهاء راتب الشيخوخة، ا

خضع لأحكام هذا ياستمراره في عمله أو أي عمل آخر 
لنظام، فهذا جائز مشمول باأما إذا كان العمل غير  .النظام

ومقبول، ويستطيع المؤمن عليه في هذه الحالة الجمع بين 
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 فإنه لا يحصل على وبمعنى آخر، ، والراتب التقاعديالأجر
ع لأحكام وخضالالراتب التقاعدي، إذا استمر المؤمن عليه في 

إن : "على أنه) 38(فقد نصت الفقرة الأولى من . النظام
 60المؤمن عليه سواء كان رجلاً أو امرأة إذا بلغ سن ال 

كاملة وتوقف عن ممارسة أي نشاط مهني خاضع للتأمين 
أما إذا عاد المؤمن ". يحق له الحصول على معاش شيخوخة

عليه للخضوع له من جديد بعد خروجه من نطاقه بتسوية 
 وهو ما يسمح به –حقوقه وحصوله على راتب الشيخوخة 

 إذا ، ففي هذه الحالة يتوقف صرف الراتب التقاعدي- النظام
 ولا كان أجره عن عمله يساوي أو يزيد عن راتبه التقاعدي،

حيث تسوى . نقطاعه عن العملا مرة أخرى إلا بعد لهيعود 
حقوقه من جديد بإضافة مدة الخضوع اللاحقة في العملية 

  )62(.الحسابية للراتب إذا زادت عن عام
 معظم المشرع الأردني لم يشاطر نإ: وعليه يمكن القول

التشريعات المقارنة باشتراط انتهاء خدمة المؤمن عليه 
 : لأكثر من سبب، وذلكتقاعد الشيخوخةلاستحقاق راتب 

 يعود إلى أن المشرع لا يمانع بقاء المؤمن عليه في ،الأول
ً بعد سن الستين، وأن يجمع بين ععمل يتقاضى  نه أجرا

، دون أن يكون مشمولاً بمظلة الأجر وراتب تقاعد الشيخوخة
أما السبب الثاني فيعود إلى أن المؤمن . الضمان الاجتماعي

 من نطاق أحكام القانون بعد سن الستين،  حكماًجعليه يخر
سواء حصل على راتب تقاعد أو استحق تعويض الدفعة 

  . الواحدة، في حال عدم استكمال شروط الحصول على الراتب
 

 طريقة احتساب راتب تقاعد الشيخوخة: المبحث الثاني
) 43(نظم قانون الضمان الاجتماعي الأردني في المادة 

 التطبيق التي يتم على أساسها احتساب راتب القواعد واجبة
خذاً بعين الاعتبار العناصر التي آ. الشيخوخة للمؤمن عليه

تدخل في العملية الحسابية للراتب، والزيادات والعلاوات، 
وكذلك القيود التي تحد من استعمال عناصر الراتب على 

ولهذا كان لا بد من تقسيم هذا المبحث . إطلاقها في المحصلة
 مطالب، تناول الأول منها، العناصر التي يتشكل ةإلى ثلاث

 منها الراتب، وبحث المطلب الثاني في القيود التي ترد على
 الراتب التقاعدي ، أما المطلب الثالث فقد عملية احتساب

  .تناول ملحقات الراتب
  

  عناصر راتب الشيخوخة: المطلب الأول
عناصر التي يتشكل راتب تقاعد الشيخوخة من مجموعة ال

فقد . يجب أخذها بعين الاعتبار في العملية الحسابية للراتب
 يحسب راتب التقاعد - 1: "هعلى أن) ب/43(نصت المادة 

 جزء من أربعين من متوسط الأجر  أي)1/40(بواقع 
تخذ أساساً لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال االشهري الذي 

عن كل سنة من الأربعة والعشرين اشتراكاً الأخيرة، وذلك 
 إلى حد -وقد اتفق المشرع الأردني )63(".سنوات الاشتراك

 في هذا النص، مع ما أخذ به القانونان المصري -كبير
. من القانونين على التوالي) 58، 20(والسوري في المادتين 

فقد تناولت جميعها طريقة حساب راتب الشيخوخة وعناصره 
  )64(.الرئيسية

بين أن النصوص أعلاه، يتوباستعراض ما ورد في 
 منها معادلة حساب راتب الشيخوخة، شكلالعناصر التي تت

 1/40(، وبواقع الأجر ومدة الاشتراكبتتمثل بشكل رئيسي 
من متوسط الأجر الخاضع للاقتطاع للسنتين %) 2 ,5أو

الأخيرتين في القانون الأردني، وللسنة الأخيرة في القانون 
ون المصري بنسبة متوسط السوري، مع اختلاف في القان

الأجر، والتي حددها بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين 
جزءاً، مقابل جزء واحد من أربعين جزءاً في القانونين 

وهذا ما أخذ به التشريعان السعودي . الأردني والسوري
والبحريني أيضاً، من حيث عناصر المعادلة الحسابية للراتب، 

%) 2(ط الأجر المعتمد وهو مع اختلاف بسيط في نسبة متوس
فقد نصت . في القانونين الأردني والسوري%) 2, 5(مقابل 
يحسب معاش : "من النظام السعودي على أنه) 38/3(المادة 

الشيخوخة بضرب جزء من خمسين من متوسط الأجور 
من القانون ) 39(أما المادة ". الشهرية بعدد سنوات التأمين
... ستحق معاش الشيخوخةي: "البحريني فقد نصت على أنه

بواقع جزء من خمسين جزءاً من المتوسط الشهري للأجور 
المستحقة للمؤمن عليه والمسدد على أساسها اشتراك التأمين 
خلال السنتين الأخيرتين من مدة الاشتراك إن قلت عن ذلك، 

  )65(".مضروباً في عدد سنوات الاشتراك الكاملة في التأمين
ن عناصر المعادلة الحسابية لراتب وعليه، يمكن القول بأ

الشيخوخة، هي واحدة في معظم التشريعات المقارنة، وتتشكل 
  :من عنصرين رئيسيين هما

  
   عدد الاشتراكات:العنصر الأول

وقد سبق الحديث عنه في المطلب الثاني من المبحث 
  .الأول، ولا ضرورة لتكرار شرحه

  
  ن عليهالمؤم رأج : الثانيالعنصر 

ر المؤمن عليه الذي يتخذ أساساً لتسوية راتبه يتمثل أج
التقاعدي، بأجره الخاضع للاقتطاع، أي الذي سدد على 

قد عرف و. أساسه اشتراكاته لمؤسسة الضمان الاجتماعي



  2009، 1، العدد 36، علوم الشريعة والقانون، المجلّد دراسات

- 11 -  

: قانون الضمان الاجتماعي في المادة  الثانية الأجر بأنه
المقابل النقدي أو العيني الذي يتقاضاه المؤمن عليه لقاء "

فقد أحال ".  وفقاً لأحكام قانون العمل الساري المفعولعمله
لأجر، إلى اعتماد اقانون الضمان الاجتماعي في تعريفه 

وقد بين قانون . أحكام الأجر التي ينص عليها قانون العمل
العمل والقوانين المقارنة بأن الأجر الخاضع للاقتطاع يشمل 

اً كان نوعه، كل ما يستحقه العامل في مقابل أداء العمل، أي
وبمعنى آخر، . وأياً كانت طريقة تحديده، وأياً كانت تسميته

فإن مفهوم الأجر لا يقتصر على مقابل العمل، وإنما  يشمل 
جميع الاستحقاقات الأخرى التي يحصل عليها العامل بمناسبة 

 فقد. تأدية عمله، كالعلاوات والمكافآت والبدلات والمنح
كل ما يستحقه : "انون العمل بأنه المادة الثانية من قهعرفت

العامل لقاء عمله نقداً أو عيناً مضافاً إليه سائر الاستحقاقات 
الأخرى أياً كان نوعها إذا نص القانون أو عقد العمل أو 
النظام الداخلي أو استقر التعامل على دفعها باستثناء الأجور 

 )66(".المستحقة عن العمل الإضافي
ني من كل عام، فهو الأجر الذي أما أجر شهر كانون ثا

 تقتطع على أساسه اشتراكات السنة كاملة أي الإثني عشر
تحسب : "من القانون على أنه) أ/17(فقد نصت المادة . اًشهر

الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل أو تلك التي تقتطع من 
أجور المؤمن عليهم خلال سنة ميلادية على أساس ما 

أما ". في شهر كانون ثاني من كل سنةيتقاضونه من الأجور 
إذا كان خضوع المؤمن عليه خلال العام، فيكون أجر الشهر 

ذي خضع فيه للقانون، هو الأجر الذي يتم على أساسه لا
اقي العام، ليعود الاقتطاع في العام باقتطاع الاشتراكات ل

 .الجديد على أساس أجره في شهر كانون الثاني ولباقي السنة
تحسب : "هعلى أن) 17(من المادة ) ب(لفقرة فقد نصت ا

الاشتراكات الأولى للعاملين الذين يلتحقون بخدمة صاحب 
العمل لأول مرة بعد شهر كانون ثاني على أساس الأجر 

  )67(".لتحقوا فيه بالخدمةاالكامل عن الشهر الذي 
يتبين أن راتب ) 43(من المادة ) ب(وباستعراض الفقرة 
أساس متوسط الأجر الشهري خلال الشيخوخة يحسب على 

السنتين الأخيرتين أي مجموع أجور المؤمن عليه خلال تلك 
 )68(.، أي على عدد شهور العامين)24(الفترة مقسوماً على 

إذا بلغ المؤمن عليه سن الستين بتاريخ : فعلى سبيل المثال
ستكمل الحد الأدنى من عدد الاشتراكات ا و31/12/2006

اشتراكاً، ) 180(قاق راتب الشيخوخة وهو التي تؤهله لاستح
اشتراكاً فعلياً، وكان أجره الخاضع للاقتطاع بشهر ) 90(منها 

دينار وراتبه في كانون ) 400( هو 2005كانون ثاني عام 
دينار، فما هو الراتب التقاعدي ) 500( هو 2006ثاني عام 

  الذي يستحقه المؤمن عليه؟
  :  تتكون من التاليالمعادلة الحسابية لمعرفة الراتب

  ) 2.5(أو  1×  عدد الاشتراكات المسددة 
                         40   100  

  الراتب التقاعدي =  اشتراكاً الأخيرة)24( المتوسط الأجر خلال× 

من القانون التي نصت على ) 42(وهذا ما قررته المادة 
 يستحق المؤمن عليه راتب تقاعد الشيخوخة إذا أكمل: "أنه

) 180(السن القانونية وبلغ عدد اشتراكاته لتأمين الشيخوخة 
إضافةً إلى ". اشتراكاً فعلياً) 60(اشتراكاً على الأقل منها 

  .       سبق ذكرها–) 1/ب/43(المادة 
بالنسبة لعدد الاشتراكات، فقد اشترط القانون أن لا يقل 

 اشتراكاً،) 180(عدد الاشتراكات المسددة عن المؤمن عليه 
أما عن متوسط الأجر خلال . سنة) 15(أي ما يساوي 

ستخراجه ليكون أحد عناصر االعامين الأخيرين، فلا بد من 
الأجر الخاضع للاقتطاع : المعادلة الحسابية، وذلك كالتالي

ديناراً، وكان أجره في شهر كانون ) 350(هو ) 2005(لعام 
ي هو ،  لأن أجر شهر كانون ثاناً دينار450 هو 2006ثاني 

  أساس الاقتطاع لكل السنة، 
  . دينار متوسط الأجر400 =12×450+12×350فالمتوسط يساوي 

                          24  
   الراتب التقاعدياً دينار150=400×1×15 : المعادلة تتشكل من التالي إنإذ

                               40                                                

ولا يعتبر هذا الراتب نهائياً، وهو ليس المبلغ الذي يجب 
صرفه للمؤمن عليه كراتب تقاعدي شهري، وإنما ترد عليه 
بعض القيود، يجب مراعاتها والتأكد من أخذها بعين 

كما أن هناك . الاعتبار، وهي موضوع المطلب الثاني
قم إضافات لا بد من زيادتها على الراتب قبل تقرير الر

  .النهائي للراتب وهو موضوع المطلب الثالث
  

  القيود التي ترد على الراتب التقاعدي: المطلب الثاني
ستخراج الراتب التقاعدي في لالم تكن العملية الحسابية 

المطلب الأول سوى إحدى المراحل الثلاث التي تمر بها تلك 
 فقد اشترط. العملية قبل الوصول إلى المبلغ النهائي للراتب

المشرع أن لا يزيد الراتب عن سقفه الأعلى المقرر قانوناً، 
 .وأن لا يزيد على نسبة معينة خلال الستين اشتراكاً الأخيرة

 منع المشرع جواز الجمع بين راتب نإكما يمكن القول 
التقاعد وأي استحقاق قانوني آخر للمؤمن عليه، من القيود 

ه لا بد من مراعاة ولهذا، فإن. التي ترد على راتب الشيخوخة
  :هذه القيود التي تتمثل بالتالي
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من متوسط % 75أن لا يتجاوز الراتب نسبة : القيد الأول
  الأجر

. …يحسب الراتب: "هعلى أن) 1/ب/43(فقد نصت المادة 
وبمقتضى ". من ذلك المتوسط% 75بحد أعلى لا يتجاوز 

سابق ستعرنا أرقام العملية الحسابية في المثال الاذلك، فإذا 
  شهراًلوجدنا أن متوسط الأجر خلال الأربعة والعشرين

  دينار، وأن هذه النسبة تساوي  ) 400(الأخيرة هو 
  
  . مبلغ الراتب المسموح به دينار300 = 75× 400

      100  
 ديناراً، 150ولما كان الراتب في العملية الحسابية هو 

عديل في  لا يطرأ عليه أي تفإنهوهو في حدود تلك النسبة، 
 دينار، فإنه يرد) 300(أما لو تجاوز الراتب مبلغ . هذه الحال

% 75إلى هذا الرقم لتجاوزه النسبة القانونية المحددة وهي 
وهي . اشتراكاً الأخيرة) 24( الأجر خلال ال من متوسط

النسبة ذاتها التي أخذ بها القانون السوري في حساب رواتب 
التي نصت ) ب/58(مادة الشيخوخة والعجز والوفاة في ال

 يكون الحد الأقصى للمعاشات المخصصة -ب: "على انه
بموجب أحكام تأمين الشيخوخة أو العجز والوفاة 

من متوسط الأجر الشهري الذي حسب على %) 75(بواقع
  )69(".أساسه المعاش

أما المشرع المصري فقد رفع سقف راتب الشيخوخة إلى 
انون التأمين الاجتماعي من ق) 20(، وذلك في المادة %)80(

%) 80(ويربط المعاش بحد أقصى مقداره : " التي جاء فيها
من الأجر، %) 100(إلا أن هذه النسبة تصل إلى ". من الأجر

من المادة ) 3، 2، 1(في الحالات التي نصت عليها الفقرات 
  )70(.ذاتها
  

أن لا يتجاوز أجر المؤمن عليه في نهاية : القيد الثاني
 عن أجره )%60(ال تراكاً الأخيرة الستين اش
  .في بدايتها

يراعى عند احتساب : "على أنه) د/43(قد نصت المادة ف
راتب التقاعد أن لا يزيد أجر المؤمن عليه في نهاية الستين 

ن اشتراكاً الأخيرة من خدمته عن أجره في بدايتها ع
من المتوسط الذي ... على أن تستبعد الزيادة.... %)60(

  )71(".تب التقاعد على أساسهيحتسب را
تبين المذكرة الإيضاحية للقانون أن هدف المشرع من 
وضع هذا القيد على الراتب التقاعدي للمؤمن عليه هو تجنب 

فقد يلجأ بعض أصحاب . لتفاف على القانونلاالتواطؤ وا
العمل إلى زيادة صورية كبيرة على أجور العاملين لديهم 

سابقتين لبلوغهم السن القانونية، خلال السنتين الأخيرتين ال
 يحسب على أساسهما متوسط الأجر، وبالتالي الراتب نتيواللّ

التقاعدي، ولهذا فقد قرر المشرع وضع هذا القيد حفاظاً على 
 هذا نإإلا انه لا بد من القول،  )72(.عتداءلاالمال العام من ا

 الحكم سيلحق الضرر بعدد من المؤمن عليهم الذين قد تزيد
% 60أجورهم الحقيقية خلال الخمس السنوات الأخيرة على 

كما أن هذه النسبة قد . وخاصة أصحاب الأجور المتدنية
تصبح قليلة ومتدنية، يصعب القياس عليها بعد عدة سنوات، 
مما يرتب على المشرع إعادة النظر بهذه النسبة وزيادتها بين 

يشة  معدلات المعارتفاعم مع ءفترة وأخرى، بما يتلا
وهذا ما أخذ به المشرع في القانون الجديد، عندما .والتضخم

في القانون %) 40(بدلاً من %) 60(رفع هذه النسبة إلى 
    )73(.السابق

، )1/ب/43(ونتيجة لتكرار التجاوزات لأحكام الفقرتين 
 لمخالفة هاتين المادتين، فقد وءولوضع حد لأي تواط) د/43(

راً التعليمات التنفيذية للجنة أصدر مجلس إدارة المؤسسة مؤخ
الأجر، كما قرر فيها تشكيل لجنة جديدة سميت لجنة الأجر، 

من ) 12(من أحكام المادة ) و، ل(وذلك سنداً لأحكام الفقرتين 
قانون الضمان التي خولت المجلس صلاحية تشكيل لجان 
دائمة ومؤقتة، وإصدار تعليمات تنفيذية وتنظيمية في كافة 

  )74(.ب الحاجةالمجالات وحس
وقد أسند للجنة الأجر مهام تحديد الأجر الخاضع 
للاقتطاع، وتقدير هذا الأجر في حال عدم وجود الدفاتر 
والمستندات التي تتضمن أسماء وأجور المؤمن عليهم 
العاملين لدى صاحب العمل، أو عدم مطابقة البيانات فيها 

ز الطعن بها وتعتبر قرارات لجنة الأجر نهائية لا يجو. للواقع
  )75(.أمام أي مرجع آخر إلا أمام محكمة العدل العليا

 العليا مجموعة من  العدلوفعلاً، فقد صدر عن محكمة
 التي الأحكام المتعلقة بالطعون الخاصة بقرارات لجنة الأجر

وقد استندت المحكمة . 2006ردت جميعها حتى نهاية عام 
عليه لأحكام في ردها لتلك الدعاوى على مخالفات المؤمن 

، وعلى الزيادات غير الواقعية المبالغ )43م/، د1ب(الفقرتين 
وقد أكدت . بها على أجورهم خلافاً لأحكام هاتين الفقرتين

هذا الخصوص، قالت في المحكمة ذلك في جميع أحكامها ب
إن عدم قناعة لجنة الأجور بالرواتب التي حددها "واحد منها 

بالزيادات التي طرأت على المستدعي لنفسه وعدم قناعتها 
راتبه خلال الخمس السنوات الأخيرة لها ما يبررها إذ ليس 
من المألوف أو المعقول عقلاً أن يزيد راتب المستدعي 

 6000 ثم يقفز إلى 1995 دينار عام 1500الشهري من 
 إذا ما علمنا أن المستدعي يدير شركة 1998دينار عام 
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  )76(".باصات بسيطة
ت الواسعة التي تتمتع بها سلطة الأجر، قد كما أن السلطا

) أ/4(فقد نصت المادة . ساعدت كثيراً على رد تلك الطعون
عند عدم توفر : "من التعليمات التنفيذية للجنة الأجر على

الدفاتر والسجلات المتضمنة أسماء وأجور العاملين لدى 
صاحب العمل أو عدم مطابقة البيانات التي قدمها للواقع تقدر 

للجنة الأجر الخاضع للاقتطاع وفقاً لما تراه مناسباً وواقع ا
الحال وتحسب الاشتراكات ويتم تسوية حقوق المؤمن عليه 

 وبهذا الخصوص قالت محكمة العدل )77(".على ذلك الأساس
) أ(تتمتع لجنة الأجر بسلطة تقديرية بمقتضى الفقرة : "العليا

جنة الأجر الخاضع من التعليمات التنفيذية لل) 4(من المادة 
للاقتطاع وحيث توصلت إلى أن زيادة أجر المستدعي كانت 
غير طبيعية وبقفزات كبيرة غير مبررة، وقررت اعتماد 

دينار وزيادته ) 300( البالغ 31/12/2001أجره كما هو في 
سنوياً، فيكون قرارها المطعون فيه موافقاً %) 12(بواقع 

 وفي حكم آخر لها، )78(."للقانون وأسباب الطعن لا ترد عليه
إذا توصلت لجنة الأجر إلى أن الزيادة التي "قالت المحكمة 

أدخلت على أجر المستدعي لم تكن مرتبطة بأي تغير في 
مهامه أو وظيفته أو علاقته بالشركة ولم تطرأ أي زيادة 
مماثلة أو مقاربة على أجر أي من العاملين الآخرين في 

ادة ليس لها ما يبررها في الشركة سوى شقيقه وكون الزي
الحقيقة والواقع وقررت تعديل أجوره الخاضعة لأحكام قانون 

. الضمان الاجتماعي وفقاً لأجوره الحقيقية التي كان يتقاضاها
فيكون القرار موافقاً لأحكام القانون وأسباب الطعن غير 

  )79(".واردة عليه، وبالتالي تغدو الدعوى مستوجبة للرد
اب متوسط الأجر للأربعة والعشرين وعندما يتم حس

 التي )د/43(اشتراكاً الأخيرة، لا بد من مراعاة حكم المادة 
قررت بأن الزيادة التي يمكن أن تحصل على أجر المؤمن 
عليه، يجب أن لا تزيد في نهاية الخمس السنوات الأخيرة من 

عنها في بداية %) 60(خدمته المشمولة بحكم القانون على 
 فلو فرضنا على سبيل المثال، أن أجر المؤمن .تلك المدة

لمدة دينار مة 4 =1/1/2002ع للاقتطاع كان في عليه الخاض
 وما طرأ على 2006-2003 شهراً، مروراً بالسنوات 12

 1/1/2006الأجر خلالها من زيادة حتى وصل أجره بتاريخ 
ففي هذه الحالة تكون الزيادة القانونية .  دينار600إلى 

  .اً دينار240 = 60×400:    ها هي المسموح ب
                        100  

 الحد الأقصى للأجر المسموح به اً دينار640 = 400+240
ولما كان أجره في . قانوناً في نهاية السنوات الخمس الأخيرة

ن هذا المبلغ في الحدود  دينار، يكو600السنة الأخيرة هو 

أما . متوسط الأجر أي تعديلوبالتالي لا يطرأ على القانونية، 
إذا زاد الراتب عن هذه النسبة، تستبعد الزيادة من متوسط 
الأجر وتستكمل العملية الحسابية للراتب على أساس المتوسط 

  )80(.بعد رفع الزيادة
ولصعوبة الأخذ بهذا القيد على إطلاقه، لأن الأسباب التي 

. جاءت به لا يمكن أن تنطبق على كل المؤمن عليهم
فالزيادات التي يحصل عليها الكثير من المؤمن عليهم خلال 
الخمس سنوات الأخيرة من عملهم الخاضع للقانون، تكون 

ولهذه . قانونية وحقيقية ولا يشوبها أي تواطوء أو تحايل
 من الاستثناءات تضمنتها الاعتبارات، فقد أورد المشرع عدداً

يستثنى من : "هأن والتي نصت على) 43(من المادة ) ه(الفقرة 
من هذه المادة المؤمن عليهم الذين يعملون ) د(أحكام الفقرة 

همة العامة، أو الذين الدى القطاع العام أو في الشركات المس
تفاقات جماعية صادرة وفقاً لقانون اتحدد رواتبهم بموجب 
) ه( وعلى ضوء نص الفقرة )81(".العمل الساري المفعول

ستثناءات التي وردت على حكم أعلاه، يمكن القول، بأن الا
  :من ذات المادة، تتمثل بالتالي) د(الفقرة 
  
   في القطاع العامنالمؤمن عليهم الذين يعملو: أولاً

ستثنى المشرع كل العاملين في القطاع العام من القد 
المدنيين والعسكريين الخاضعين لأحكام قانون الضمان، من 

وخة، لعدم وجود القيود الواردة على راتب تقاعد الشيخ
فهؤلاء يخضعون . الأسباب التي من أجلها وضعت تلك القيود

 وخاصة  أو التلاعب بهالتشريعات ليس من السهل تجاوزها
جور الأما يتعلق بالأمور المالية، وأنه ليس من السهل زيادة 

. صورياً للحصول على رواتب تقاعدية بصورة غير قانونية
العاملين في القطاع العام، لا ولهذا فإن رواتب المؤمن عليهم 

وإنما يستحقون ) 43(من المادة ) د(تخضع لحكم الفقرة 
تزيد على لا رواتب تقاعدية في حدود القيد الأول بنسبة 

 )82(.من متوسط أجره للسنتين الأخيرتين% 75
  
   العامةالمساهمة الشركات وموظف: ثانياً

ن من المعروف أن هذه الشركات محكومة بأنظمة موظفي
صارمة ومراقبة من قبل إدارة هذه الشركات، وبالتالي يكون 
من الصعب تجاوزها لأنه يعرض إدارة الشركة للمساءلة 

في قانون ستثنى الاولهذه الأسباب فقد . وسمعتها للإساءة
الرواتب التقاعدية للمؤمن عليهم العاملين في ) ه/43م(

. مادة ذاتهامن ال) د( من قيد الفقرة الشركات المساهمة العامة
كما قضت محكمة العدل العليا بهذا الخصوص، مؤكدة الأخذ 

وبما أن المستدعي كان : "بهذا الاستثناء في حكم لها جاء فيه
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همة عامة، فإنه يستثنى من أحكام اقد عمل لدى شركة مس
 ولهذا فإن الزيادات التي ترد على )83(".المذكورة) د(الفقرة 

العاملين بهذه الشركات، يتم الأخذ بها في حساب رواتب 
ستبعاد الأسباب التي لاراتب تقاعد الشيخوخة مهما بلغت، 

        .أدت إلى وضع هذا القيد
  
  تفاقات العمل الجماعيةاالعمال الذين تحدد رواتبهم : ثالثاً

 ستثنى المشرع المؤمن عليهم الذين حددت أجورهمافقد 
قات أو عقود عمل جماعية من حكم تفاا بمقتضى أو زيادتها

تفاقات توضع من قبل لا، لأن هذه ا)43(من المادة ) د(الفقرة 
 عن الدولة في لجان تضم العمال وأصحاب العمل وممثلاً

غالب الأحيان، تحدد وتنظم بعض شروط العمل من خلال 
وتوضع  )84(.قواعد عامة ودائمة ومستقرة لها قوة التشريع

سجل في وزارة العمل للتأكد من صحة تفاق وتلانسخة من ا
وقانونية بنود وشروط العقد وأية تعديلات وإضافات قد تطرأ 

وقد كان لمحكمة العدل العليا تطبيق لهذا الاستثناء،  )85(.عليه
إذا تم زيادة رواتب العاملين في : "حيث جاء في حكم لها

البنك الأردني الكويتي ومن ضمنهم المستدعي بموجب 
 جماعيتين واقتطعت الاشتراكات من راتب المستدعي اتفاقيتين

وفق هاتين الاتفاقيتين وبالتالي فإن المستدعي يخرج لغايات 
من ) د(احتساب راتب تقاعد الشيخوخة من أحكام الفقرة 

من قانون الضمان الاجتماعي ويكون مشمولاً ) 43(المادة 
 من وعليه، فإنه يكون )86(".من ذات المادة) ه(بحكم الفقرة 

 أن يخالف  عمل جماعيتفاقاالصعب على أي طرف يشمله 
من ) د( من قيد الفقرة اؤهمستثنابنوده وشروطه، ولهذا فقد تم 

 الراتب التقاعدي للمؤمن عليه المشمول ي، وبق)43(المادة 
  .  عقد محصناً من ذلك القيد للأسباب المذكورةهذا الب

  
تقاعد عدم جواز الجمع بين راتب ال: القيد الثالث

  واستحقاقات أخرى
لا يجوز الجمع بين راتب "على أنه ) أ/59(نصت المادة 

المستحق بمقتضى أحكام هذا القانون وتعوض . . . التقاعد 
". الدفعة الواحدة المقررة في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة

 للمؤمن عليه بشكل زيستفاد من هذا النص، أن المشرع لا يجي
ب التقاعد وتعويض الدفعة الواحدة التي مطلق الجمع بين رات

حصل عليها نتيجة عدم استكماله شروط الحصول على راتب 
فالمؤمن عليه الذي سبق وحصل على تعويض الدفعة . التقاعد

الواحدة، ثم عاد وخضع لأحكام القانون من جديد واستحق 
راتباً تقاعدياً، فإنه لا يستطيع أن يجمع بين راتبه التقاعدي 

ن يضم المدة التي استحق أ الدفعة الواحدة، إذا أراد وتعويض

عليها التعويض، بل لا بد أن يعيد إلى المؤسسة مبلغ 
 إليه الفائدة المقررة، لعدم اًالتعويض الذي حصل عليه مضاف

 كما لا يجوز للمؤمن عليه )87(.جواز الجمع بين الاستحقاقين
جموع أن يجمع بين أكثر من راتب تقاعد، إلا إذا كان م

 - ف الحد الأدنى المقرر للراتبراتبي التقاعد لا يتجاوز ضع
أما إذا . دينار فقط) 100(ديناراً، أي ما مجموعه ) 50(وهو 

تجاوز أحد الراتبين ضعف الحد الأدنى للراتب، فيعطى 
  )88(.الراتب الأعلى

 القيود التي وردت على مبلغ نإوعليه، يمكن القول 
ا بالحسبان قبل الوصول إلى يجب أخذهالراتب التقاعدي 

الرقم النهائي الذي يمثل الراتب التقاعدي الذي استحقه المؤمن 
  .عليه

  
   ملحقات الراتب التقاعدي:المطلب الثالث

 قبل أن يصبح نهائياً -يضيف المشرع لراتب التقاعد
 علاوات وزيادات تعتبر جزءاً لا يتجزأ من الراتب - ونافذاً

ه شهرياً، وتتمثل هذه الإضافات الذي يتم صرفه للمؤمن علي
ي العلاوة العائلية والعلاوة الإضافية وما ينقص الحد الأدنى ف

  .للراتب
  
  العلاوة العائلية: أولاً

يضع المشرع في حساباته للرواتب على الدوام هذه 
العلاوة، سواء كان راتب عمل أو راتباً تقاعدياً، نظراً لأهمية 

لعلاوة العائلية بما نسبته فقد حددت ا. موضوع هذه العلاوة
 موزعة على ثلاثة من أفراد ،من الراتب التقاعدي%) 20(

عائلة المؤمن عليه الذين يتولى إعالتهم، حيث أعطي المعال 
%) 5(ن الثاني والثالث نسبة والمعالا%) 10(الأول نسبة 

من القانون ) 43(المادة من ) ج(فقد نصت الفقرة . لكل منهما
منه %) 10(ة راتب تقاعد الشيخوخة بمقدار تتم زياد"على أن 

للشخص الأول الذي يتولى المؤمن عليه إعالته وبمقدار 
منه لكل من الشخصين الثاني والثالث اللذين يعيلهما %) 5(

على أن تحدد الشروط المتعلقة بالإعالة وأوضاعها بتعليمات 
وقد كررت التعليمات التنفيذية " يصدرها المجلس لهذه الغاية

  )89(.منها) 3(ا الحكم في المادة هذ
يلاحظ أن المشرع قد قصر العلاوة العائلية على ثلاثة 

 )الزوجة أو الزوجات(  أعطى المعال الأولحيثمعالين فقط، 
رة للمعالين رة المقحص نسبة تعادل النصف هذه العلاوة، أي

الثاني والثالث، وترك تنظيم أحكام وشروط الإعالة لتعليمات 
فقد عرفت المادة الثانية من . درها مجلس الإدارةتنفيذية يص

ص الذي يتولى المؤمن عليه الشخ" تلك التعليمات المعال بأنه 
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منها، أولويات وشروط ) 9-4( كما بينت المواد ".إعالته
حيث أعطيت الزوجة .صرف الإعالة لمستحقيها وطرق إثباتها

زبات، أو الزوجات الأولوية الأولى للإعالة، ثم للبنات العا
فالبنات المطلقات أو الأرامل، وأعطيت الأولوية الرابعة 

، يليهم الأبناء ةللأبناء الذكور الذين لم يبلغوا سن الثامنة عشر
الطلبة، وجاء الزوج في المرتبة قبل الأخيرة وأبناء المؤمن 

  )90(.رتبة الأخيرةمعليها الأرملة في ال
 الحسابية وبيان العملية) ج/43(وتطبيقاً لحكم المادة 

للعلاوة العائلية وكيفية إضافتها لراتب التقاعد، فيمكن 
) س(ض أن المؤمن عليه ارتفبا: توضيحها بالمثال التالي

 التقاعد، كان له من الاشتراكات المدفوعة ما  سنعندما بلغ
عاماً، وكان متوسط أجره للأربعة والعشرين ) 20(يساوي 

 زوجة وأربعة من دينار، وله) 600(اشتراكاً الأخيرة هو 
 فهو بذلك يستحق .)ثلاث بنات وولد( المستحقين الأبناء

 التقاعدي راتبهلحسابية العملية تكون ال والعلاوة كاملة،
  :كالتالي

   دينار الراتب التقاعدي قبل إضافة300= 20 × 1× 600
  .العلاوة العائلية التي تساوي              40       

من هذا الراتب، %) 20( تساوي وبما أن العلاوة العائلية
  :فإنها حسابياً تساوي

  فيصبح الراتب مع.  العلاوة العائليةاً دينار60 = 20× 300
  . دينارا360ً=60+300العلاوة العائلية        100   

لقد اشترطت التعليمات التنفيذية إثبات الإعالة لمستحقيها 
ة صادرة بوثائق رسمية من الجهات المختصة، أو بتقارير طبي

عن المرجع الطبي في المؤسسة، أو بأية وسيلة تراها 
 ويتم صرف العلاوة العائلية لمستحقيها، )91(المؤسسة مناسبة

أما بالنسبة لمن . اعتباراً من تاريخ استحقاق الراتب التقاعدي
يأتي استحقاقه من المعالين لاحقاً، فتصرف له هذه العلاوة 

تقدم فيه المؤمن عليه اعتباراً من بداية الشهر الذي ي
 وبالمقابل تقطع هذه العلاوة عن متلقيها، من )92(.بالطلب

  .تاريخ فقدانه شروط استحقاها
  
   العلاوة الإضافية:ثانياً

بناء على  ،9/1/1996 بتاريخ قرر مجلس الوزراء
تنسيب مجلس إدارة مؤسسة الضمان صرف علاوة إضافية 

من هذه %) 10(نسبة على الرواتب التقاعدية للمؤمن عليهم، ب
ناراً كحد يد) 50(الرواتب، على أن لا تزيد هذه العلاوة عن 

 ابتداء من ديناراً كحد أدنى) 30(أقصى، وأن لا تقل عن 
وتضاف هذه العلاوة إلى الراتب التقاعدي . 1/1/1996تاريخ 

مع العلاوة العائلية، ليصرف مجموع هذه المبالغ إلى المؤمن 

لو أخذنا المثال السابق بالنسبة للراتب ف. عليه كراتب نهائي
، حيث كان مجموعهما )60(دينار، والعلاوة العائلية ) 300(
  :العلاوة الإضافية فتحسب كالتاليأما . ديناراً) 360(

  
  هي الحدضافية، و ديناراً العلاوة الإ30 = 10× 300

   .الأدنى للعلاوة        100      
 ديناراً 390 = 30+ 60 + 300: وعليه، يصبح الراتب

مجموع الراتب مع العلاوات الذي يستحقه ويجب صرفه 
  .للمؤمن عليه

إلا أن المشرع لم يكتف بهذه الإضافات على راتب 
التقاعد للمؤمن عليه المتمثلة بالعلاوة العائلية والعلاوة 

لى الراتب إذا إالإضافية، وإنما زاد عليها مبالغ أخرى تضاف 
عيينه، ولهذا، فإنه لا بد من بيان نقص عن حد أدنى يجب ت

  .تلك الزيادات
  

  زيادات الحد الأدنى للراتب: ثالثاً
أكد المشرع الأردني أن راتب المؤمن عليه التقاعدي 
يجب أن لا يقل عن مبلغ معين، يكفل له الإبقاء على حد أدنى 

وقد تمثلت هذه الزيادات . من الدخل ومستوى المعيشة
  :بالتالي
أعطت المادة : ادة الحد الأدنى للراتب تعيين وزي:-1

من القانون لمجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس ) 63(
الإدارة،  صلاحية تعيين حد أدنى لراتب التقاعد، يعاد النظر 
فيه ويزاد مبلغه كلما دعت الحاجة إلى ذلك، آخذاً بعين 

  . الاعتبار ارتفاع تكاليف المعيشة
 يعين الحد الأدنى لراتب -أ: "على) 63(فقد نصت المادة 

التقاعد وراتب الاعتلال بقرار من مجلس الوزراء بناء على 
توصية المجلس ولمجلس الوزراء زيادة مبلغ الحد الأقصى أو 

وصية الحد الأدنى لراتب التقاعد وراتب الاعتلال بناء على ت
 ولهذا فإن أي راتب تقاعد يقل مبلغه عن الحد )93(".المجلس

ر قبل إضافة العلاوات إليه، يجب رفعه إلى ذلك الأدنى المقر
ديناراً شهرياً، ابتداء من تاريخ ) 30(وقد حدد المبلغ ب. الحد

وقد جاءت أكثر من زيادة على المبلغ الأول . 1/9/1983
، 1/8/1993ديناراً ابتداء من تاريخ ) 50(حتى وصل إلى 

  )94(.17/7/1993بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 
ديناراً هو الحد الأدنى لراتب ) 50(لغ ال ال مبولاز

عاماً، حيث لم يصدر عن مجلس ) 14(التقاعد منذ حوالي 
الوزراء أي قرار بالزيادة منذ ذلك التاريخ، بالرغم من 
الزيادات  التي طرأت على تكاليف المعيشة التي تضاعفت 

ويعتبر هذا السكوت من قبل . أكثر من مرة خلال تلك الفترة
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ارة ومجلس الوزراء غير مبرر وإجحافاً بحقوق مجلس الإد
  .  المؤمن عليهم يتعين على المجلسين تداركه

، أن لا )ج/58(أما القانون السوري فقد اشترط في المادة 
يقل راتب تقاعد الشيخوخة أو مجموع الرواتب التي يحصل 
عليها المؤمن عليه بموجب أحكام قانون التأمينات الاجتماعية 

 ويعتبر هذا الحكم أقرب إلى )95(.دنى للأجرعن الحد الأ
العدالة والواقع، نتمنى على المشرع الأردني أن يحذو بذلك 
حذو المشرع السوري وزيادة الحد الأدنى للراتب التقاعدي 
ليتساوى مع الحد الأدنى للأجور، أو مع الحد الأدنى للرواتب 

مؤخراً التقاعدية للمتقاعدين العسكريين والمدنيين الذي رفع 
 لأن الحد الأدنى للأجر في الأردن يساوي )96(.إلى مائة دينار

دنانير، وهو أكثر من ضعف الحد الأدنى ) 110(حالياً 
للرواتب المقررة بموجب أحكام الضمان الاجتماعي، كما يعاد 
النظر في الحد الأدنى للأجور كلما دعت الحاجة إلى ذلك 

  )97(. مستوى المعيشةوخلال مدد مقبولة، ليتماشى مع ارتفاع
بأن ) 43(من المادة ) ج(أما بالنسبة لما تضمنته الفقرة 
من متوسط الأجر %) 75(راتب التقاعد يجب أن لا يتجاوز 

الخاضع للاقتطاع خلال الأربعة والعشرين اشتراكاً الأخيرة، 
 لمبلغ  قيمي أو رقميلا يعني أن المشرع قد وضع حداً أقصي

و  وإنما ه-ديناراً) 50(دنى بمبلغ  كما وضع حده الأ- الراتب
ي لمتوسط أجر الاشتراك للسنتين الأخيرتين، نسبحد أقصى 

 وقد .لنتاج عملية حسابية للراتب يجب أن يكون في حدودهاو
من القانون المصري الحد الأقصى للراتب ) 20(بينت المادة 

وفي جميع الأحوال يتعين ألا يزيد الحد : "التقاعدي، بقولها
 وهذا ".اش الشهري على مائتي جنيه شهرياً للمعالأقصى

يعني أن المشرع إذا أراد وضع حد أقصى للراتب، فعليه أن 
رقماً لمبلغ من المال يشكل حداً أقصى للراتب قيمة أو يضع 

آلاف ) 5000(كأن يحدد مبلغ . التقاعدي لا يجوز تجاوزه
ة دينار كحد أقصى لهذا الراتب، وهو المبلغ الذي تفكر مؤسس

الضمان بتنسيبه كحد أقصى في أقرب تعديل للقانون، بعد أن 
 إلى أضعاف هذا يةرواتب التقاعدالوصلت مبالغ بعض 

  ) 98.(الرقم
 أكدت المادة .زيادة الأجر إن قل عن النسبة المقررة -  2

أن يراعى عند احتساب راتب التقاعد، أن لا يقل أجر ) د/43(
كاً الأخيرة من خدمته عن المؤمن عليه في نهاية الستين اشترا

فالمؤمن عليه الذي تعرض %). 20(أجره في بدايتها عن 
لإصابة عمل، قد يعود إلى عمل يتناسب مع وضعه الصحي 
الجديد وبراتب يقل كثيراً عن أجره المعتاد قبل الإصابة، مما 

ولهذا فقد جاء هذا الحكم، . يؤثر سلباً على راتبه التقاعدي
ليه التقاعدية، والإبقاء على نسبة حماية لحقوق المؤمن ع

كبيرة من أجره في السنوات الأخيرة، والتي يتم اعتماد 
متوسط الأجر خلالها في حساب راتبه التقاعدي، كما سبق 

 .بيانه
  

  الحماية القانونية لراتب التقاعد: المطلب الرابع
لقد ضمن القانون الأردني والمقارن حماية كافية 

ه من قانون الضمان الاجتماعي، لاستحقاقات المؤمن علي
وذلك حرصاً من المشرع على إيصال تلك الحقوق إليه كاملة 

وقد تجلت تلك . أو شبه كاملة، نظراً لحاجته لتلك الاستحقاقات
 :الحماية من خلال الأحكام التالية

  من الضرائب والرسومراتب التقاعدي عفاء الإ: أولاً
ليس محلاً ،  عليهيتقاضاه المؤمنذي الراتب التقاعدي ال

من قانون ) 66( الضريبية أو الرسوم بحكم المادة لاقتطاعاتل
عفاء الرواتب التقاعدية إت أكدالتي  الاجتماعي، الضمان

ورواتب الاعتلال والتعويضات المستحقة للمؤمن عليهم من 
     )100(.الخضوع للرسوم والضرائب
 أعلاه، مؤكداً إعفاء راتب) 66(وقد جاء نص المادة 

جور التي لأالتقاعد من الضرائب والرسوم، على خلاف ا
ويعتبر هذا 0تخضع للرسوم والضرائب وفق شروط القانون

على مستحقاته ي حيث يبق، عفاء في صالح المؤمن عليهلإا
، جراء أي اقتطاعات عليهإالراتب التقاعدي دون السماح بمن 

فقد . روهذا ما قضت به معظم القوانين المقارنة ولذات الاعتبا
 على سبيل -صريمن القانون الم) 136(نصت المادة 

تعفى المعاشات وما يضاف إليها من " على أنه - المثال
إعانات وزيادات والتعويضات والمكافآت والتعويض الإضافي 

التي تستحق طبقاً لأحكام هذا القانون من الخضوع ...والمنح 
ذت به  وهو ما أخ)101(".للضرائب والرسوم بسائر أنواعها

: من القانون السوري التي نصت على أنه) 102(أيضاً المادة 
تعفى التعويضات والمعاشات المستحقة تطبيقاً لأحكام هذا "

 )102(".القانون من الخضوع للرسوم والضرائب بسائر أنواعها
وهذا هو موقف المشرع اللبناني الذي أعفى بدوره جميع 

  )103(.ئب والرسوماستحقاقات المؤمن عليهم من جميع الضرا
المصري والسوري بإعفاء قيمة : وقد تميز التشريعان

الاشتراكات المقتطعة من أجر المؤمن عليه من الضرائب 
والرسوم، بالإضافة إلى كافة مستحقاته الأخرى، وهي 

وهذا موقف يحسب . إعفاءات لم يتطرق إليها القانون الأردني
عامل المصري والسوري في دعم حقوق ال: للمشرعين

والمحافظة عليها من الاقتطاعات، ودعم صاحب العمل الذي 
يقوم بدفع الجزء الأكبر من هذه الاشتراكات لتغطية تأمين 

ونتمنى على . العاملين لديه، فهو إذن يستحق هذا الدعم
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المشرع الأردني أن يضيف هذا الإعفاء إلى مجمل 
يتها المستحقات التأمينية المعفاة من الضريبة، نظراً لأهم

كما  )104(.بالنسبة للمؤمن عليه ولصاحب العمل كما سبق بيانه
) 137(انفرد المشرع المصري بحكم خاص تضمنته المادة 
ختصة ممن القانون، يعفي الدعاوى التي ترفع من الهيئة ال

القومية للتأمينات الاجتماعية، الهيئة القومية للتأمين  الهيئة(
ليهم أو المستحقين، من أو عليها من المؤمن ع) والمعاشات

الرسوم القضائية في منازعات ناشئة عن تطبيق أحكام 
 بهذا لأخذ ونأمل أن ينهج المشرع الأردني ل)105(.القانون
ية الراتب لأهم وإعطائها صفة الاستعجال نظراً الحكم،

التقاعدي وما يمثله بالنسبة للمؤمن عليه، وذلك أسوة بالقضايا 
ية ئمشرع من دفع الرسوم القضاالعمالية التي أعفاها ال

أعطاها صفـة الاستعجـال وفق أحكام قانـون و
  )106(.لالعمـ

  
  الحجز على الراتب التقاعدي: ثانياً

إن راتب تقاعد الشيخوخة لا يكون محل حجز أو تنازل 
أو مقاصة أو تعهد من أي نوع كان، إلا في أضيق الحدود، 

لمؤمن عليه ومن نظراً لما يمثله هذا الاستحقاق بالنسبة ل
راتب الولهذا، لم يسمح المشرع الأردني بالحجز على . يعيلهم

التقاعدي إلا في حالتين على سبيل الحصر وفي حدود الربع 
المادة فقد نصت  .دين النفقة أو لسداد دين المؤسسة فقط: هما

لا يجوز الحجز على المبالغ "نه أعلى  من القانون )65(
إلا لدين النفقة أو .. المستحقين عنه أو المستحقة للمؤمن عليه

لدين المؤسسة وبما لا يتجاوز ربع تلك المبالغ وتكون 
ويتقدم هذا الحكم  )107(".ولوية من الحجز لدين النفقةلأا

الخاص على الحكم العام الذي يجيز الحجز على الرواتب 
فقد نصت المادة . في حدود ثلثها، باستثناء دين النفقة التقاعدية

لا يجوز الحجز على ما : " من قانون التنفيذ على أنه)ب/31(
يتقاضاه الموظفون والمستخدمون والمتقاعدون والعمال إلا 

   )108(".بمقدار ثلث مجموع ما يتقاضونه باستثناء النفقة المقررة
هناك تفاوت في القانون المقارن لعدد الحالات التي يجوز 

ب التي تسمح فيها الحجز على مستحقات المؤمن عليه والنس
 قرر - على سبيل المثال-فالقانون السوري. بالحجز عليها

عدم جواز الحجز أو التنازل عن استحقاقات المؤمن عليه، إلا 
في حالات ثلاث على سبيل الحصر هي، النفقة ودين 

 أما )109(.المؤسسة ودين صاحب العمل وفي حدود الربع
 استحقاقات قانون الضمان اللبناني، فلم يسمح بالحجز على

منه ) 57(المؤمن عليه، باستثناء حالة واحدة تضمنتها المادة 
ويمكن  )110(.هي، دين النفقة وفي حدود نصف الاستحقاق

إن اعتبار دين صاحب العمل بمرتبة دين النفقة أو دين : القول
المؤسسة هو حكم صحيح نظراً لأهمية الدور الذي يمثله رب 

      . العمل بالنسبة للمؤمن عليه
  

  تقادم الحق على الراتب التقاعدي: ثالثاً
لا يسقط حق المؤمن عليه في الحصول على راتب 
التقاعد قبل مرور خمس سنوات من استحقاقه للراتب وفق 

 وبالمقارنة مع مدد التقادم المنصوص )111(.أحكام القانون
عليها في قوانين العمل، يمكن القول إن هذه المدة تعتبر أكثر 

 الفترة الزمنية التي أجاز فيها قانون العمل في من ضعف
لمن يخضعون لأحكامه، والتي حددت بمدة ) 138(المادة 

  )112(.عامين من تاريخ استحقاقها
وهذا يعني أن حق المؤمن عليه في المطالبة براتبه 
التقاعدي الذي تقرر دفعه له يسقط بالتقادم، إذا مضى على 

 حيث لا يجوز له بعد ذلك استحقاقه مدة خمس سنوات فأكثر،
وتسري مدة التقادم من التاريخ الذي يعتبر فيه . المطالبة به

وبمعنى آخر، من تاريخ . حقه بالراتب مستحقاً وواجب الأداء
تبلغ المؤمن علية قرار المؤسسة بتسوية حقوقه واستحقاقه 

  )113(.الراتب التقاعدي
ة ولما كانت مدة الخمس السنوات التي قررتها الماد

هي مدة تقادم تخضع للقواعد العامة من حيث أسباب ) أ/68(
الوقف أو الانقطاع، فإن المشرع اعتبر أيضاً، أن أي إجراء 
تقوم به الجهات الرسمية في مواجهة المؤسسة، يؤدي إلى 
قطع مدة التقادم لحقوق المؤمن عليه، كالإجراءات القضائية 

 بخصوص التي يمكن أن يتخذها المؤمن عليه أو ورثته
  .مستحقاتهم المالية

وقد اتفق المشرع الأردني مع ما أخذ به المشرع 
في تحديد مدة التقادم لحق المؤمن ) 140(المصري في المادة 

عليه في الراتب التقاعدي وحقوقه التأمينية الأخرى بخمس 
 ويمكن القول، )114(.سنوات، اعتباراً من تاريخ قيام هذا الحق

التي قررها كل من المشرعين بأن مدة الخمس سنوات 
الأردني والمصري لانقضاء حقوق المؤمن عليه أو 

  )115(.المستحقين، تعتبر كافية للحفاظ على تلك الحقوق
وعليه، فإن راتب تقاعد الشيخوخة من أهم الاستحقاقات 
وأكثرها تطبيقاً، مقارنة بباقي التأمينات التي شملها قانون 

نى على المشرع الأردني ولهذا، نتم. الضمان الاجتماعي
إعطاءه أولوية تعود بالنفع على المؤمن عليهم، وأن يأخذ 
الملاحظات والتوصيات التي تم التنويه إليها وأخذت بها 

  .تشريعات مقارنة أخرى، بعين الاعتبار
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 اتالتوصيـ
  

هناك حاجة لإضافة حكم خاص يتعلق بالقوانين والأنظمة 
ي سن مبكرة، كقانون التقاعد التي تجيز الإحالة على التقاعد ف

العسكري وقانون التقاعد المدني، خاصة يعد بدء إخضاع 
، 2003العسكريين الجدد للقانون اعتباراً من بداية عام 

وإخضاع مؤسسات الدولة بشكل تدريجي وعلى مراحل 
لأحكام القانون، وأن تجيز النصوص المقترحة إحالة المؤمن 

، وذلك لصعوبة تطبيق عليهم على التقاعد في سن مبكرة
وهو سن الستين، ) 41(الحكم العام لسن التقاعد في المادة 

  .وخاصة على العسكريين
من %) 75(إن تحديد سقف راتب تقاعد الشيخوخة بنسبة 

اشتراكاً الأخيرة، كما جاء في ) 24(متوسط الأجر خلال ال
من القانون، يحتاج إلى زيادة تصل في حدها ) ب/43(المادة 
أسوة بما أخذت به بعض القوانين المقارنة %) 80( إلى الأدنى

-%80(كالقانون المصري الذي حددها بنسب تتراوح بين 
وذلك بهدف تحسين أوضاع متقاعدي الضمان %) 100

الاجتماعي، خاصة وان الزيادات التي تضاف بين فترة وأخرى 
لها إلى الرواتب التقاعدية للمتقاعدين العسكريين والمدنيين، لا يقاب

زيادة على رواتب متقاعدي الضمان، لتتماشى إلى حد مقبول مع 
  .الارتفاع المتزايد على تكاليف المعيشة

من متوسط الأجر حداً أقصى %) 75(لا تعتبر نسبة أل 
للراتب، لعدم وضع المشرع حداً قيمياً أو رقمياً لا يجوز 

ولهذا، فإن الراتب التقاعدي في ظل هذه النسبة . تجاوزه
ديناراً إلى ما لا ) 50(وح ما بين مبلغ الحد الأدنى وهو يترا

  .نهاية، وهذا ما لا يجوز بقاؤه دون تحديد بصورة رقمية
ديناراً كحد ) 50(إن المبلغ الذي قرره مجلس الوزراء ب

أدنى لرواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي، لا يغطي أبسط 
 هذا احتياجاتهم الحياتية، وحبذا لو رفع المشرع الأردني

دنانير، أسوة بما ) 110(السقف إلى الحد الأدنى للأجور وهو 
أخذ به القانون السوري، أو إلى الحد الأدنى للرواتب 

) 100(التقاعدية للعسكريين والمدنيين الذي رفع مؤخراً إلى 
  .دينار

إن حق المؤمن عليه بالاستمرار في العمل والخضوع 
كات المقررة للحصول لأحكام القانون، لاستكمال عدد الاشترا

، يبقى حكماً )أ/43(على الراتب التقاعدي وفق نص المادة 
ناقصاً دون إلزام صريح لصاحب العمل بإبقاء العامل في 

ونتمنى على المشرع الأردني أخذ . الخدمة بعد سن الستين
هذا الاقتراح بعين الاعتبار، حتى لا يبقى حق المؤمن عليه 

  .ب العملهذا موقوفاً على موافقة صاح
إلى مزيد من التوضيح، وذلك ) أ/46(يحتاج حكم المادة 

بالنص على أن كل القطاعات يجوز ضم خدمتها السابقة على 
اشتراك المؤمن عليه بالتأمين، وأن يقتصر ضم الخدمة 
السابقة خارج البلاد على الأردني الجنسية لصعوبة تعقبها، 

 للجميع دون أما إذا كانت الخدمة داخل البلاد، فالضم حق
 .زتمي

 
  الهوامش

  
 نظام التأمين الاجتماعي في مصر تشريعاً –عبد اللطيف )1(

الوسيط في التأمينات  -  ، الجمال10ص – وتطبيقاً
-، عباس120ص -نشر بمعرفة المؤلف -الاجتماعية

  .198 ص-النظرية العامة للتأمينات الاجتماعية
اعي فقد تضمن تأمين الشيخوخة في قانون الضمان الاجتم )2(

الأردني في جانب منه على صرف راتب تقاعد شهري 
مدى الحياة ضمن شروط حددها القانون، وفي الجانب 
الآخر، قرر صرف تعويض الدفعة الواحدة للمؤمن عليه 

  .الذي لم يستكمل شروط استحقاق راتب التقاعد
وهو ما أخذ به قانون الضمان الاجتماعي اللبناني الصادر  )3(

 والمنشور في 26/9/1963تاريخ  13955بالمرسوم رقم 
 .30/9/1963 تاريخ 78الجريدة الرسمية ملحق العدد 

هذا النظام مؤقتاً يعمل به إلى أن يتم سن تشريع  ويعتبر
تأمين الشيخوخة، لان تعويض نهاية الخدمة لا يحقق 
للعامل الحماية الكافية من الحاجة طوال الفترة الباقية من 

 .565 ص-تماعي الضمان الاج- حمدان. حياته

 و بقي 1/1/1980لقد بدأ العمل في هذا القانون اعتباراً من  )4(
 لسنة 19ساري المفعول حتى صدور القانون الجديد رقم 

 2816 ونشر في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 2001
  .16/10/1978بتاريخ 

 4489 عدد رقم –نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية  )5(
 .31/5/2001تاريخ 

 – دروس في قانون العمل والتأمينات الاجتماعية -عبداالله )6(
نحو نظرية عامة لقانون التأمين  -منصور، 305ص

، 67ص - مرجع سابق-عمران ،123الاجتماعي، ص
 .228ص  -  مرجع سابق- لياسإ

 .307ص -  مرجع سابق–الباشا  )7(
. 41،م2 م– مرجع سابق –قانون الضمان الاجتماعي  )8(

ت العمالية  الوجيز في شرح التشريعا-الضمور
عدل . 149 ص- والاجتماعية في المملكة الأردنية الهاشمية

 41/3/2005تاريخ ) هيئة خماسية (57/2005عليا رقم 
هيئة  (211/2003منشورات مركز عدالة، عدل عليا رقم 

 . منشورات مركز عدالة15/7/2003تاريخ ) خماسية
: يستحق معاش الشيخوخة: "على أنه) 57(فقد نصت المادة  )9(
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 انتهاء الخدمة بسبب إتمام -أ:  في الحالات التاليةأولاً
المؤمن عليه سن الستين والمؤمن عليها سن الخامسة 

ب إتمام المؤمن عليه ب انتهاء الخدمة بس-ب. والخمسين
وبلوغ  سن الخامسة والخمسين والمؤمن عليها سن الخمسين

قانون ". سنة) 20(مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 
 لسنة 92الاجتماعية الصادر بالقرار بالقانون رقم التأمينات 

 71نشر بالجريدة الرسمية بالعدد .  وتعديلاته1959
 .28 ص-7/4/1959تاريخ ) ب(مكرر

 - وتعديلاته1975 لسنة 79رقم قانون التأمين الاجتماعي  )10(
في ) تابع(35نشر في الجريدة الرسمية العدد رقم 

. 18/1 م-،1/9/1975 وعمل به اعتباراً من 28/8/1975
، 172 ص- قانون التأمينات الاجتماعية- شتات:انظر أيضاً

، أبو 231 ص- الموجز في التأمينات الاجتماعية-الجمال
 - الموجز في شرح قوانين التأمين الاجتماعي- السعود

 -  الوجيز في قانون التأمين الاجتماعي-لي، نا87ص
116  . 

بموجب نظام التأمينات الاجتماعية وتعديلاته الصادر  )11(
ه أي 6/9/1389 تاريخ 22/المرسوم الملكي رقم م

 الوسيط في –انظر أيضاً نائل . 38م/ م16/11/1969
شرح نظامي العمل والتأمينات الاجتماعية في المملكة 

 .318،317،456 ص-العربية السعودية 
يستحق المؤمن عليه من : " على أنه) 34(فقد نصت المادة  )12(

: ... في الحالات التالية ... الهيئة العامة معاش الشيخوخة
 انتهاء خدمة المؤمن عليه ببلوغه سن الستين من عمره -2

أو ببلوغ المؤمن عليها سن الخامسة والخمسين من ... 
 انتهاء خدمة المؤمن عليه بعد سن الستين من -3. عمرها

عمره والمؤمن عليها بعد سن الخامسة والخمسين متى 
 شهر تأمين على 120 كانت مدة الاشتراك في التأمين

 شهر تأمين متصلة خلال 36الأقل منها ما لا يقل عن 
قانون التأمين الاجتماعي ". السنوات الخمس الأخيرة  
. وتعديلاته1976لسنة ) 24(الصادر بمرسوم قانون رقم 

 من ملحق الجريدة الرسمية بتاريخ 1184نشر بالعدد رقم 
 .1976 يوليو 15

 .ب/57 م-  مرجع سابق-يةقانون التأمينات الاجتماع )13(
 يجوز لمجلس - أ"  :منه على أنه ) 7(فقد نصت المـادة  )14(

الوزراء بناء على توصية وزير الدفاع أن يحيل على 
. التقاعد أي ضابط أتم خدمة ست عشرة سنة مقبولة للتقاعد

 يجوز لوزير الدفاع بناء على تنسيب القائد العام -ب
د أي فرد أتم خدمة للقوات المسلحة أن يحيل على التقاع

قانون التقاعد العسكري ".  ست عشرة سنة مقبولة للتقاعد 
المنشور على الصفحة - وتعديلاته1959 لسنة 33رقم 

 بتاريخ 1449من عدد الجريدة الرسمية رقم ) 953(
فمن المعروف أن الالتحاق بسلك  . 7 م– 1/11/1959

العسكرية يكون على الدوام في سن مبكرة من عمر 

ص الذي يرغب في الخدمة العسكرية وعلى الغالب الشخ
 بعد انتهاء دراسته الثانوية، وبالتالي ةفي سن الثامنة عشر

يجوز إحالته على التقاعد بعد خدمة ست عشرة سنة أي 
عاماً، وهو سن متقدم جداً بالنسبة لسن ) 34(عند إكماله 

 .التقاعد وفق أحكام قانون الضمان الأردني
 حين إكمال - أ: " ما يليعلى ) 12(فقد نصت المادة  )15(

الموظف الستين من عمره أو حين إكماله أربعين سنة 
 يحال -ب. خدمة مقبولة للتقاعد يجب إحالته على التقاعد

الموظف الذي تنطبق عليه الفقرة السابقة بقرار من مجلس 
الوزراء إلاّ إذا رأى المجلس لأسباب تعود للمصلحة العامة 

قانون . دة لا تزيد على خمس سنواتإبقاءه في الخدمة لم
 وتعديلاته، المنشور 1959 لسنة 34التقاعد المدني رقم 

 1449 من عدد الجريدة الرسمية رقم 960على الصفحة 
 .12 م- 1/11/1959بتاريخ 

 للموظف -أ: " من القانون على أن ) 13(فقد نصت المادة   )16(
. الذي أكمل ثلاثين سنة خدمة مقبولة الحق في أن يتقاعد

ستقلال القضاء وللقاضي ا للقاضي المعرف بقانون -ب
الشرعي الذي بلغت مدة خدمته المقبولة للتقاعد خمساً 

كما نصت المادة . " وعشرين سنة الحق في أن يتقاعد
يجوز لمجلس الوزراء أن يقرر  : " همنه على أن) 15(

إحالة الموظف على التقاعد إذا أكمل عشرين سنة 
 خمس عشرة سنة خدمة مقبولة والموظفة إذا أكملت

 -المرجع السابق–، قانون التقاعد المدني . " للتقاعد
  .15،م13م

 قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون - احمد، حسن  )17(
 وزارة التجارة - والقوانين المعدلة له 1975 لسنة 79رقم 

  .18ص-18م -والصناعة
للأجير " من قانون العمل على أنه ) 55( فقد نصت المادة  )18(

البالغ من العمر ستين عاماً أو له خمس وعشرون سنة 
خدمة في المحل عينه أن يطلب صرفه من الخدمة وأن 
يستفيد من تعويض الصرف، كما أن للأجير نفسه الحق في 
الاستمرار في العمل ولغاية بلوغه سن الرابعة والستين 
مكتملة بحيث ينتهي حكماً خضوعه لأحكام قانون العمل 

التالي لنظام تعويض الصرف من الخدمة ما لم يكن وب
النظام الداخلي للمؤسسة التي يعمل فيها أو عقد العمل 
الجماعي يسمحان له بالعمل إلى ما بعد سن الرابعة 

 23/9/1946قانون العمل الصادر بتاريخ ". والستين
بموجب القانون رقم ) 55(وتعديلاته وقد عدل نص المادة 

  – 22/ انظر المجلة القضائية 2/5/1987 تاريخ 5/87
 . 29ص - 55 م- بيروت–دار المنشورات الحقوقية 

  .41 م– مرجع سابق –قانون الضمان الاجتماعي   )19(
  .29/9/1990 تاريخ 500/90تمييز حقوق رقم   )20(
ـ 264 ص– شرح قانون الضمان الاجتماعي –عبيدات   )21(

 ما والقانون البحريني هذا مع العلم بأن القانون المصري
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، كما تبين ذلك في نص المادة )بلغ( تعبير ن يستعملازالا
 .بحريني.ق) 34(مصري، والمادة . ق) 18/1(

انظر . 42 م– مرجع سابق –قانون الضمان الاجتماعي   )22(
 الوسيط في شرح قانون العمل وقانون -أيضاً، رمضان

 - مرجع سابق- ، الضمور545 ص-الضمان الاجتماعي
 في القانون )42 ( المادة وقد جرى تعديل نص .150ص

) 120( بعد أن كانت في القانون القديم تشترط ،الجديد
اشتراكاً متصلاً أو أن تبلغ مدة ) 36(اشتراكاً فقط، منها 

 نص المادة  كانقدف. اشتراكه خمسة عشر عاماً متقطعة
يشترط لاستحقاق المؤمن عليه راتب تقاعد ) " 42(

بلغ مدة اشتراكه في  وأن ت- ب .... -: الشيخوخة ما يلي 
اشتراكاً على الأقل منها ) 120(التأمين على الشيخوخة 

اشتراكاً متصلاً خلال الخمس سنوات السابقة مباشرةً ) 36(
على استحقاق ذلك الراتب أو أن تبلغ مدة اشتراكه في 

 قانون . "التأمين على الشيخوخة خمسة عشر عاماً متقطعة 
 مرجع – 1978 لسنة 30الضمان الاجتماعي القديم رقم 

  .ب/42 م –سابق 
، انظر 42م– مرجع سابق - قانون الضمان الاجتماعي )23(

تاريخ ) هيئة خماسية (373/2003أيضاً، عدل عليا رقم 
 منشورات مركز عدالة، عدل عليا رقم 30/10/2003

 المنشور 13/12/2000تاريخ ) هيئة خماسية (340/2000
ين بتاريخ  من مجلة نقابة المحام1376على الصفحة 

1/1/2001. 
 -، نايل38 م-  مرجع سابق–نظام التأمينات الاجتماعية  )24(

الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الاجتماعية في 
، 456 ص- مرجع سابق- المملكة العربية السعودية

 التأمينات الاجتماعية ونظامها في المملكة العربية -الباشا
 .بعدها وما 277 ص- الطبعة الثانية-السعودية

يستحق المعاش في : "على أنه ) 18(فقد نصت المادة   )25(
بلوغه سن ل انتهاء خدمة المؤمن عليه -1: الحالات الآتية

بنظام التوظف المعامل به أو لبلوغه سن الستين التقاعد 
) ب(بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبندين 

وذلك متى كانت مدة اشتراكه في ) 2(من المادة ) ج(و
 انتهاء خدمة المؤمن -2.  شهراً على الأقل120التأمين 

عليه للفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو بسبب إلغاء 
) 1(الوظيفة بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبند 

وذلك متى كانت مدة اشتراكه في التأمين ) 2(من المادة 
ع  مرج–قانون التأمين الاجتماعي  ". شهراً على الأقل180

 نظام التأمين -انظر أيضاً، عبد اللطيف.18/1،2 م–سابق 
 عطا ،105 ص- تشريعاً وتطبقاً-الاجتماعي في مصر

 -، نايل180ص -  مدخل إلى التأمينات الاجتماعية-االله
  .117 - مرجع سابق-الوجيز في قانون التأمين الاجتماعي

تسري أحكام هذا : " من القانون على) 2(  فقد نصت المادة  )26(
 العاملون -أ: انون على العاملين من الفئات الآتيةالق

المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئآت العامة 
والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من 
هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع 

 -ج.  العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل-ب. العام
 بالأعمال المتعلقة بخدمة لمنازل فيما عدا من المشتغلون

يعمل منهم داخل المنازل الخاصة الذين يصدر بتحديدهم 
 – قانون التأمين الاجتماعي.قرار من وزير التأمينات

 شرح -انظر أيضاً، العريف.18/1،2 م–مرجع سابق 
 مرجع -، عبد اللطيف67 ص-التأمينات الاجتماعية

 .3 ص-سابق
: " من القانون السوري على أنه) 57 ( فقد نصت المادة )27(

 -أ: في الحالات التالية: أولاً: يستحق معاش الشيخوخة
وبلوغ مدة الخدمة المحسوبة في المعاش ... انتهاء الخدمة 

 – مرجع سابق–قانون التأمينات الاجتماعية ". سنة ) 15(
 قانون التأمينات الاجتماعية - انظر أيضاً، جركو.أ /57م

 78 وتعديلاته   بالقانون 1959 لعام 92ون الصادر بقان
 .100 ص- 31/12/2001تاريخ

. 34 م- مرجع سابق- قانون التأمين الإجتماعي )28(
وباستعراض الحكم أعلاه، نجد أن المشرع البحريني قد 
ميز المؤمن عليها باعطائها الحق في راتب تقاعدي، إذا 

: شهراً في حالتين، هما ) 120(كان عدد الاشتراكات 
وغها سن الخامس والخمسين، أو إذا تجاوزت هذا السن، بل

 . مقدراً ظروف المؤمن عليها وحاجتها إلى مثل هذا الحكم
  .40 م– مرجع سابق–قانون الضمان الاجتماعي   )29(
– شرح قانون العمل المصري - لسيد محمد عمران ا )30(

نحو نظرية عامه لقانون التأمين  منصور، ،67ص
وجيز في قانوني العمل  ال-، إلياس123الاجتماعي، ص

 . 234ص - والضمان الاجتماعي
 - الوسيط في شرح قوانين التأمين الاجتماعي-أبو السعود )31(

 . 99 ص-  مرجع سابق-، عبد اللطيف294ص
 .96 ص- مرجع سابق-  جركو )32(
تاريخ ) هيئة خماسية (30/2003عدل عليا رقم   )33(

لقد تم إخضاع  . منشورات مركز عدالة15/4/2003
نية لأحكام قانون الضمان الاجتماعي في الجامعات الأرد

، إلا أن الجامعة 1/1/1982مرحلة تطبيقه الخامسة بتاريخ 
 بإخضاع جميع العاملين -الأردنية، لم تقم في ذلك التاريخ 

فيها للقانون، وإنما أخضعت من رغب منهم فقط، وكان 
. المستدعي أحد موظفيها الذين لم يتم إخضاعهم للقانون

من ) 7( غير قانوني، ويتنافى مع حكم المادة وهذا الإجراء
 .القانون التي قررت إلزامية الخضوع وليس غير ذلك

 1978لسنة ) 30(قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم   )34(
 من الجريدة الرسمية رقم 2713المنشور على الصفحة 

  .16/10/1978 تاريخ 2816
  .7 م-  مرجع سابق-قانون الضمان الاجتماعي   )35(
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من نظام التأمينات السعودي على ) 7( نصت المادة  كما )36(
خضوع أصحاب العمل والعمال للتأمين هو : " ذلك بقولها

، وقد أخذ القانون العراقي بالحكم ذاته في المادة "إلزامي
يعاقب صاحب العمل الذي : "التي نصت على أنه) أ/96(

لا يشترك عن عماله المشمولين بأحكام هذا القانون، أو 
شترك عن عدد أقل من عدد عماله المشمولين فعلاً، الذي ي

بالحبس مدة شهر على الأقل، وبغرامة تعادل خمسة 
أضعاف مبالغ الاشتراكات التي تستحق عليه عن المدة التي 

الضمان  -أنظر، علي عيسى". أغفل فيها الاشتراك 
 دليل -، أبو رشيد29ص -  دراسة مقارنة-الاجتماعي

) 19(ون الضمان الاجتماعي رقم الحقوق والمزايا في قان
الوسيط في شرح نظامي  -، نائل14 ص-2001لسنة 

 العمل والتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية
، 17 ص- مرجع سابق-، جركو329 ص- مرجع سابق-

 وما 120 ص-  شرح قانون الضمان الاجتماعي- سلامه
 - يقاته  أحكامه وتطب– الضمان الاجتماعي -بعدها، حمدان

 .209 ص-  مرجع سابق-، الياس277ص
 انظر أ،/43م-مرجع سابق- قانون الضمان الاجتماعي  )37(

تاريخ ) هيئة خماسية (11/1988 عدل عليا رقم :أيضاً
 من عدد مجلة 119 المنشور على الصفحة 1988م10/4

،  عدل عليا رقم 1/1/1991نقابة المحامين بتاريخ 
 المنشور 29/5/1990تاريخ ) هيئة خماسية (16/1990

 من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 187على الصفحة 
1/1/1991. 

تاريخ ) هيئة خماسية (16/1990 عدل عليا رقم  )38(
 من عدد مجلة 187 المنشور على الصفحة 29/5/1990

 .1/1/1991نقابة المحامين بتاريخ 
تاريخ ) هيئة خماسية (16/1990 عدل عليا رقم  )39(

 من عدد مجلة 187لصفحة  المنشور على ا29/5/1990
 .1/1/1991نقابة المحامين بتاريخ 

 سبق 1988 لسنة 20قرار ديوان تفسير القوانين رقم    )40(
الإشارة إليه، انظر أيضاً حكم محكمة العدل العليا رقم 

 .29/5/1990 تاريخ 16/90
 .80 ص-  مرجع سابق-أبو رشيد  )41(
تاريخ ) هيئة خماسية (11/1988عدل عليا رقم   )42(

 من عدد مجلة 119 المنشور على الصفحة 1988م10/4
 .1/1/1991نقابة المحامين بتاريخ 

يكون للمؤمن عليه " على أنه ) 163(فقد نصت المادة  )43(
الموجود بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون الحق في 
الاستمرار بالعمل بعد بلوغه سن الستين لاستكمال المدة 

إذا كانت مدة الموجبة لاستحقاق معاش الشيخوخة وذلك 
اشتراكه في التأمين مستبعداً منها المدة التي أدى المؤمن 

قانون ". عليه تكلفتها بالكامل لا تعطيه الحق في معاش
 .163 م- مرجع سابق-التأمينات الاجتماعية

، 235 ص-  الموجز في التأمينات الاجتماعية-الجمال )44(
236. 

 للمؤمن عليه -أ: "على أن) أ/43(فقد نصت المادة   )45(
وفي ... بعد بلوغه السن القانونية... الاستمرار في العمل 

هذه الحالة يعتبر المؤمن عليه مشمولاً بتأمين إصابات 
".  وتأمين الشيخوخة والعجز والوفاةالعمل وأمراض المهنة

 ، انظر أيضاً 43م-مرجع سابق- قانون الضمان الاجتماعي
 .275ص- مرجع سابق- عبيدات

 .46م-مرجع سابق-قانون الضمان الاجتماعي   )46(
من ) أ/46(صدرت هذه التعليمات استناداً لأحكام المادة   )47(

 تاريخ 127/2004القانون، ولقرار مجلس الإدارة رقم 
 تاريخ 183/2004، وقرار رقم 28/7/2004
26/10/2004. 

 -مرجع سابق-التعليمات التنفيذية لضم مدد الخدمة السابقة  )48(
 .3م

 على المؤمن -ب " ه أن علىمنها) 4(فقد نصت المادة   )49(
عليه تزويد المؤسسة بالوثائق والمعلومـات التي تطلب 
منه من أجل ضم الخدمة السابقة وفقاً للنماذج المقررة وأي 

 تثبت مدة الخدمة -ج. وثائق أخرى تطلب منه لهذه الغاية
بشهادة صادرة عن صاحب العمل مصادق عليها من 

ن صحة الجهات الرسمية المختصة وللمؤسسة التحقق م
- انون الضمان الاجتماعي ق".هذه الشهادة بالطرق المناسبة

-، التعليمات التنفيذية لضم الخدمة السابقة2م- مرجع سابق
 .2م- مرجع سابق

 -مرجع سابق-لضم مدد الخدمة السابقة التعليمات التنفيذية  )50(
 .3م

 .46م-مرجع سابق-قانون الضمان الاجتماعي  )51(
لم . 46م-جع سابقمر- 1978لسنة 30قانون الضمان رقم   )52(

يكن القانون القديم يجيز للمؤمن عليه أن يتقدم بطلب الضم 
بصورة شخصية وإنما حصر ذلك من خلال صاحب 

 ضم فيالعمل، وبما أن المؤمن عليه هو صاحب المصلحة 
سنوات الخدمة السابقة فإن إعطاءه حق تقديم الطلب من 

بب لس-خلاله مباشرة أقرب إلى الواقع، لأن صاحب العمل
 . قد لا يقوم بهذا التكليف-أو لآخر

مرجع -التعليمات التنفيذية لضم مدد الخدمة السابقة   )53(
  .5 م-سابق

-مرجع سابق-التعليمات التنفيذية لضم مدد الخدمة السابقة  )54(
 .4م

مرجع -1978 لسنة 30قانون الضمان الاجتماعي رقم   )55(
 .46م-سابق

 -جتماعي الوجيز في شرح قوانين التأمين الا- أبو السعود )56(
 .14ص

آ، /مكرر/71 م- مرجع سابق- قانون التأمينات الاجتماعية )57(
 قانون التأمينات الاجتماعية الصادر - انظر أيضاً، جركو
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 78 وتعديلاته بالقانون 1959 لعام 92بقانون 
- دمشق- دار الصفدي للنشر- 31/12/2001تاريخ

 .116 ص-2002
 .49 م-مرجع سابق-قانون الضمان الاجتماعي  )58(
 من عدد الجريدة 778هذا القرار على الصفحة نشر   )59(

  .1/4/1989 بتاريخ 3620الرسمية رقم 
 .278ص-مرجع سابق- عبيدات  )60(
 الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الاجتماعية - نائل )61(

 .458 ص-مرجع سابق - في المملكة العربية السعودية
، 4 ،38/1 م-  مرجع سابق- نظام التأمينات الاجتماعية )62(

 الوسيط في شرح نظامي العمل - نائل:أيضاًانظر 
 -والتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية

 التأمينات الاجتماعية -، الباشا458ص-رجع سابقم
 - مرجع سابق-ونظامها في المملكة العربية السعودية

 .276ص
انظر أيضاً، . 43م- مرجع سابق- قانون الضمان الاجتماعي )63(

 مرجع -الضمور. 279 ص-ق مرجع ساب- عبيدات
 .150 ص-سابق

: من القانون المصري على أنه) 20( فقد نصت المادة  )64(
يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءاً "

من الأجر المنصوص عليه في المادة السابقة عن كل سنة 
من ) 58(أما المادة ". من سنوات مدة الاشتراك في التأمين

يحسب معاش : "نصت على أنهالقانون السوري، فقد 
من متوسط الأجر %) 2 ,5(الشيخوخة على أساس 

الشهري المشترك عنه في السنة الأخيرة أو مدة التأمين إن 
قلت عن ذلك، وذلك عن كل سنة اشتراك في ظل التأمين 
وتعد كسور السنة التي تزيد عن الشهر سنة كاملة في 

أمينات قانون الت". حساب المدة المشمولة بالتأمين 
 -انظر أيضاً، جركو. أ/58 م-  مرجع سابق–الاجتماعية 
 .101 ص- مرجع سابق

 .39 م- مرجع سابق-  قانون التأمين الاجتماعي )65(
نشر على - وتعديلاته1996 لسنة 8قانون العمل رقم    )66(

) 4113( من عدد الجريدة الرسمية رقم 1172الصفحة 
 -رمضان:  انظر أيضاً.16/4/1996الصادر بتاريخ 

 -سليم. 135، 134 ص-سيط في شرح قانون العملالو
 -2003 لسنة 12أصول قانون العمل الجديد رقم 

 ،78 ص- قانون العمل الجديد-، عمارة346ص
 لسنة 12 موسوعة قانون العمل، القانون رقم -الشهاوي

 شرح قانون العمل الجديد -دسوقي، 28-26 ص-2003
 قانون العمل -، جركو97 ص-2003 لسنة 12رقم 

 - وتعديلاته1959 لسنة 91رقم ) السوري(لموحد ا
هيئة  (1/2002، انظر أيضاً عدل عليا رقم 28ص

 .  منشورات مركز عدالة27/6/2002تاريخ ) خماسية
 -  عبيدات.17م- مرجع سابق-قانون الضمان الاجتماعي  )67(

، 19 ص- مرجع سابق-، أبو رشيد280 ص- مرجع سابق
 .30 ص-  مرجع سابق- عيسى

عما كان عليه في القانون القديم، ) ب/43 (عدل نص المادة  )68(
حيث كان يتم حساب الراتب على أساس اشتراك المؤمن 

خلال السنتين الأخيرتين أو مدة الاشتراك إن قلت " عليه 
وقد أصاب المشرع في تعديله، لأن العبارة ". عن ذلك 

الأخيرة المقتبسة غير صحيحة وغير واقعية، إلاّ إذا كان 
شتراك فعلية ومتصلة خلال السنتين يقصد بها مدة ا

الأخيرتين، وذلك لأن مدة الاشتراك المطلوبة لاستحقاق 
، واتسن) 10( في القانون القديم  راتب الشيخوخة كانت

فكيف لا يكون هناك مدة سنتين عند إكمال المؤمن عليه 
 30قانون الضمان الاجتماعي القديم رقم .  سن الستين

  .ب/43م-مرجع سابق-1978لسنة 
 .ب/58 م-  مرجع سابق- قانون التأمينات الاجتماعية )69(
 الهيئة العامة - وزارة التجارة والصناعة- احمد، حسن )70(

 قانون التأمين الاجتماعي - لشؤون المطابع الأميرية
 والقوانين المعدلة 1975 لسنة 79الصادر بالقانون رقم 

 . 22،ص20 م-له
 .43 م-مرجع سابق-قانون الضمان الاجتماعي  )71(
تاريخ ) هيئة خماسية (423/2000دل عليا رقم ع  )72(

من عدد المجلة ) 410( المنشور على الصفحة 7/1/2001
، عدل عليا رقم 1/1/2001 تاريخ 1القضائية رقم

 منشورات 30/6/1999تاريخ ) هيئة خماسية (70/1999
 .مركز عدالة

مرجع -1978 لسنة 30 قانون الضمان الاجتماعي رقم  )73(
 .282 ص- مرجع سابق- د، عبيدات/43 م-سابق

يتولى المجلس : "  أنهعلى) و،ل/12( فقد نصت المادة  )74(
إدارة شؤون المؤسسة والإشراف على أعمالها وتناط به 
لهذا الغرض جميع الصلاحيات والمهام اللازمة بما في 

 إصدار التعليمات التنفيذية والتنظيمية الداخلية -و: ... ذلك
ة بما يكفل تحقيق والمالية والإدارية والفنية للمؤسس

 وتحديد ة تشكيل لجان دائمة ومؤقت-ل. ... أغراضها
 –قانون الضمان الاجتماعي". مهامها وصلاحياتها وأتعابها 

 .و، ل /12م- مرجع سابق
من التعليمات التنفيذية للجنة الأجر ) 3( فقد نصت المادة  )75(

 لغايات تحديد الأجر الخاضع للاقتطاع تشكل -أ: "على أنه
". ة لجنة من ثلاثة أعضاء تسمى لجنة الأجرفي المؤسس

يعتبر  " همن هذه التعليمات على أن) 5(كما نصت المادة 
عتراض عليه أمام لاقرار اللجنة قراراً نهائياً ويجوز ا

". يوماً من تاريخ التبليغ) 60(محكمة العدل العليا خلال 
التعليمات التنفيذية للجنة الأجر الخاضع للاقتطاع وفقاً 

من ) و ،ل(ام القانون، الصادرة استناداً لأحكام البنود لأحك
 لسنة 19من قانون الضمان الاجتماعي رقم ) 12(المادة 
 تاريخ 20/2002 ولقرار مجلس الإدارة رقم 2001
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3/2/2002. 
تاريخ ) هيئة خماسية (77/2002عدل عليا رقم  )76(

عدل عليا رقم .  منشورات مركز عدالة-21/5/2002
 30/10/2003تاريخ ) خماسيةهيئة  (430/2003

 .منشورات مركز عدالة
 التعليمات التنفيذية للجنة الأجر الخاضع للاقتطاع وفقاً  )77(

 .أ/4 م-  مرجع سابق-لأحكام القانون
تاريخ ) هيئة خماسية (180/2005 عدل عليا رقم  )78(

انظر أيضاً، عدل . منشورات مركز عدالة-13/6/2005
. 1/2006م4ريخ تا) هيئة خماسية (464/2005عليا رقم 

هيئة  (367/2003منشورات مركز عدالة، عدل عليا رقم 
 . منشورات مركز عدالة29/9/2003تاريخ ) خماسية

تاريخ ) هيئة خماسية (307/2005 عدل عليا رقم  )79(
انظر ايضاً عدل .  منشورات مركز عدالة17/11/2005

 9/3/2003تاريخ ) هيئة خماسية (384/2003عليا رقم 
هيئة  (266/2002دالة، عدل عليا رقم منشورات مركز ع

 123 النشور على الصفحة 30/9/2002تاريخ ) خماسية
، عدل 1/1/2003من عدد مجلة نقابة المحامين بتاريخ 

 18/7/2002تاريخ ) هيئة خماسية (218/2002عليا  رقم 
 .منشورات مركز عدالة

 .282 ص- مرجع سابق- عبيدات  )80(
 .هـ/43 م-مرجع سابق- قانون الضمان الاجتماعي )81(
 لقد تم إخضاع موظفي العديد من المؤسسات الحكومية  )82(

بشكل كامل لأحكام قانون الضمان، كالبنك المركزي 
مؤسسة الإقراض الزراعي، -ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون

ومؤسسة الضمان الاجتماعي، إضافة إلى آلاف العاملين 
في المؤسسات الحكومية غير الخاضعين للهيكل التنظيمي 

كما أخضع العسكريون بشكل عام .  من الفئات المصنفةفيها
 إلى من خضع من ة، إضاف2003/ 1/1للقانون في 

ملين في الأجهزة العسكرية من غير العسكريين في االع
حلة السادسة من مراحل تطبيق القانون بتاريخ رالم
ون لأحكام قانون عفهؤلاء جميعاً يخض. 1/1/1984

د والقيود /43من أحكام مالضمان الاجتماعي، ومستثنون 
 -عيسى. التي ترد على الرواتب التقاعدية للمؤمن عليهم

 .28 ص- دراسة مقارنة-الضمان الاجتماعي
 31/1/2007 الصادر بتاريخ 562/2006  عدل عليا رقم  )83(

 ).لم يتم نشره بعد(
 -  شرح قانون العمل الجديد-أحمد أبو شنب. د) 82 ( )84(

- 1998 -  عمان- عمكتبة دار الثقافة للنشر والتوزي
 .271ص

، فقد عرف قانون العمل 39م-مرجع سابق- قانون العمل )85(
تفاق خطي تنظم بمقتضاه ا: "عقد العمل الجماعي بأنه

شروط العمل بين صاحب العمل أو نقابة أصحاب العمل 
قانون ". من جهة ومجموعة عمال أو النقابة من جهة أخرى

 .2 م-مرجع سابق- العمل
تاريخ ) هيئة خماسية (70/1999عدل عليا رقم    )86(

 . منشورات مركز عدالة30/6/1999
 .45 م-  مرجع سابق-قانون الضمان الاجتماعي  )87(
ب، /58م-  مرجع سابق– قانون الضمان الاجتماعي  )88(

 .412 ص- مرجع سابق- عبيدات
 الصادرة استناداً لأحكام البند - التعليمات التنفيذية للإعالة )89(

 من قانون 439(مادة من ال) ج(والبند ) 12(من المادة ) و(
 ولقرار مجلس 2001 لسنة 19الضمان الاجتماعي رقم 

 وتعديلاته رقم 2002م9م4 تاريخ 229/2002الإدارة رقم 
 .27/12/2002 تاريخ 319/2002

 .4 م-  مرجع سابق–التعليمات التنفيذية للإعالة    )90(
  علىعالةمن التعليمات التنفيذية للإ) 9(  فقد نصت المادة  )91(

ة أن تتحقق من شروط استحقاق المعالين لبدل للمؤسس: "أن
) 5(كما نصت المادة ". الإعالة بأي طريقة تراها مناسبة

يشترط لإثبات إعالة المؤمن : " من تلك التعليمات على أنه
، 6، 5(المؤمن عليها للمعالين الواردين في البنود / عليه

من هذه التعليمات أن تثبت الإعالة ) 4(من المادة ) 8، 7
ولم ". رار من المحكمة الشرعية أو الكنيسة المختصةبق

من المادة نفسها الذي وضع ) 3(تتضمن التعليمات البند
ذات الشرط لإثبات الإعالة، وكذلك فعلت 

 .5 م-مرجع سابق–التعليمات التنفيذية للإعالة ).6(المادة
 .8 م- مرجع سابق-  التعليمات التنقيذية للإعالة )92(
، انظر 63 م- مرجع سابق–ي قانون الضمان الاجتماع  )93(

 .426 ص-  مرجع سابق–عبيدات : أيضاً
وفعلاً، فقد صدر عن مجلس الوزراء مجموعة قرارات   )94(

بهذا الخصوص، كان أولها لتعيين الحد الأدنى لراتبي 
التقاعد والاعتلال، وجاءت الأخرى بزيادات على ذلك 

فقد قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ . الحد
 الموافقة على توصية مجلس إدارة المؤسسة، 21/8/1983

بتعيين الحد الأدنى للراتب لأول مرة منذ نفاذ القانون 
وقد صدر قرار آخر عن مجلس . 1/1/1980بتاريخ 

 بزيادة الحد الأدنى لراتب 17/2/1990الوزراء بتاريخ 
. 1/3/1990ديناراً، اعتباراً من تاريخ ) 40(التقاعد إلى 

 .427 ص-جع سابق مر–عبيدات 
. ج/58 م- المرجع سابق–قانون التأمينات الاجتماعية    )95(

 .101 ص- المرجع سابق- انظر أيضاً، جركو
 الصادر يوم -13323 العدد –انظر جريدة الرأي الأردنية  )96(

 .1 ص-2007 آذار 25الأحد بتاريخ 
 شرح قانون العمل -، الداودي150 ص- قانون العمل-كرم )97(

 .104 ص-الأردني
نظام -، عبد اللطيف431 ص-مرجع سابق– عبيدات )98(

 مرجع - التأمين الاجتماعي في مصر تشريعاً وتطبيقاً
 .132-129 ص-سابق
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 .66 م- مرجع سابق–قانون الضمان الاجتماعي   )99(
تعفى رواتب التقاعد "نه أعلى ) 66(فقد نصت المادة  )100(

 هذا أحكاموالاعتلال ومبلغ التعويضات التي تدفع بمقتضى 
 وقد أكدت )99(."ع الضرائب والرسومالقانون من جمي

من قانون ضريبة الدخل  المادة السابعة من )8/أ(الفقرة 
عفاء العامل المصاب بحادث ، إ1985لسنة ) 57(رقم 

  - أ"والتي نصت على أنه ، عفاء كاملاًإعمل من الضريبة 
 راتب التقاعد - 11…كلياً  عفاءإيعفى من الضريبة 

قانون ضريبة الدخل ". نظمةلأاالمستحق بمقتضى القوانين و
 المنشور على الصفحة - وتعديلاته1985 لسنة 57رقم 

 بتاريخ 3343 من عدد الجريدة الرسمية رقم 1403
 حل محل قانون ضريبة الدخل - 8/أ/7 م-1/10/1985

، 551 ص-  مرجع سابق- ، رمضان1982 لسنة 34رقم 
 .435 ص- مرجع سابق- عبيدات

انظر . 136 م–مرجع سابق  - قانون التأمين الاجتماعي )101(
  .455 ص– مرجع سابق –أيضاً، عبد اللطيف 

-  وتعديلاته1959 لسنة 92قانون التأمينات الاجتماعية رقم  )102(
 .143 ص- مرجع سابق-انظر أيضاً، جركو. 102م

 . 616 ص– الضمان الاجتماعي–حمدان  )103(
: من القانون المصري على أنه) 134(فقد نصت المادة  )104(

كات المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون تعفى قيمة الاشترا"
قانون التأمين "من الضرائب والرسوم أياً كان نوعها 

انظر أيضاً، عبد . 134 م– مرجع سابق -الاجتماعي
) 102(كما نصت المادة . 453 ص- مرجع سابق-اللطيف

كما تعفى قيمة : " ... من القانون السوري على أنه
ؤمن عليهم من المبالغ الاشتراكات المقتطعة من أجور الم

قانون ". التي تربط عليها الضريبة على كسب العامل
- وتعديلاته1959 لسنة 92التأمينات الاجتماعية رقم 

 .143 ص- مرجع سابق-انظر أيضاً، جركو. 102م
تعفى من الرسوم : " أنهعلى) 137(فقد نصت المادة  )105(

القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوى التي ترفعها 
 لأحكام هيئة المختصة أو المؤمن عليه أو المستحقون طبقاًال

قانون ". هذا القانون ويكون نظرها على وجه الاستعجال
 -مرجع سابق– 1975 لسنة 79التامين الاجتماعي رقم 

  .137م
تعفى الدعاوى التي "على أنه ) ج/137(فقد نصت المادة  )106(

 صاحبة الاختصاص العام بالنظر(تقدم إلى محكمة الصلح 
سوم من جميع الرسوم بما في ذلك ر) في الدعاوى العمالية

) أ/137(كما نصت المادة . "تنفيذ القرارات الصادرة عنها
لناشئة تختص محكمة الصلح بالنظر في الدعاوى ا: "على

وذلك بصورة مستعجلة ... عن نزاعات العمل الفردية
بحيث يتم الفصل في الدعوى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ 

 -1996 لسنة 8قانون العمل رقم ". كمةا للمحوروده
   .ج،أ على التوالي/137 م- مرجع سابق

انظر . 65 م-  مرجع سابق–قانون الضمان الاجتماعي  )107(
 مرجع -، عبيدات550 ص- مرجع سابق- أيضاً، رمضان

  . 434 ص-سابق
 المنشور على  2002لسنة ) 36(قانون التنفيذ المؤقت رقم  )108(

 الصادر 4556مية رقم  من عدد الجريدة الرس3282ص
  .ب/31 م-2002 تموز 16بتاريخ 

لا يجوز الحجز أو التنازل "على أنه ) 99(فقد نصت المادة  )109(
عن مستحقات المؤمن عليه أو المستحقين لدى المؤسسة إلا 
لدين النفقة ومن ثم لدين المؤسسة، وأخيراً لدين صاحب 

اعية قانون التأمينات الاجتم". العمل وبما لا يتجاوز الربع
 - مرجع سابق- انظر أيضاً، جركو. 99م- وتعديلاته

   .141ص
أن التقدمات النقدية لا يمكن : " على) 57(فقد نصت المادة  )110(

أن تكون موضوع تفرغ أو مقاصة أو تعهد من أي نوع 
. كان وهي لا تقبل الحجز إلا لتنفيذ موجبات غذائية شرعية

 ". وهي في هذه الحالة يجوز حجزها لغاية نصف قيمتها
. 57 م- مرجع سابق–قانون الضمان الاجتماعي اللبناني 

 -  شرح قانون الضمان الاجتماعي-  سلامه:انظر أيضاً
   .617 ص- مرجع سابق-، حمدان256 ص- مرجع سابق

يسقط : "من قانون الضمان على أنه) 68(فقد نصت المادة  )111(
بالتقادم حق المؤمن عليه أو المستحقين عنه في المطالبة 

المستحقة له بمقتضى أحكام هذا القانون بانقضاء بالمبالغ 
خمس سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه واجبة الأداء 
ويكون أي إجراء تتخذه أي جهة رسمية في مواجهة 
المؤسسة بالنسبة لحقوق المؤمن عليهم أو المستحقين عنهم 

 - مرجع سابق–قانون الضمان الاجتماعي ". قاطعاً للتقادم
  . 68م

لا تسمع أي دعوى : "على أنه) ب/138(ت المادة فقد نص )112(
مهما كان . . . للمطالبة بأي حقوق يرتبها هذا القانون 

مصدرها أو منشؤها بعد مرور سنتين على نشوء سبب 
قانون العمل الأردني رقم ". المطالبة بتلك الحقوق والأجور

 من عدد 1173 تم نشره على الصفحة -1996لسنة ) 8(
 الصادر بتاريخ 4113 رقم الجريدة الرسمية

وتعتبر المدة الجديدة ضمانة لصالح . م16/4/1996
العامل، لأنها جاءت ضعف مدة تقادم الحقوق العمالية في 

والتي كانت سنة ) ب/115(قانون العمل القديم بالمادة 
نشر على - 1960 لسنة 21قانون العمل رقم . واحدة فقط
 1491  من عدد الجريدة الرسمية رقم511الصفحة 

 -انظر أيضاً، رمضان. 5/1960م21الصادر بتاريخ 
الوسيط في شرح قانون العمل وقانون الضمان 

  .330 ص-الاجتماعي
 -  مرجع سابق-، عبيدات552 ص- مرجع سابق- رمضان )113(

  .436ص
يجب تقديم طلب صرف : "على أنه) 140(فقد نصت المادة  )114(
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هذا المعاش أو التعويض أو أية مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام 
القانون في ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذي 
نشأ فيه سبب الاستحقاق وإلا انقضى الحق في المطالبة 

انظر أيضاً، . 140م-قانون التأمين الاجتماعي". بها
 التعويض عن إصابة العمل في مصر والدول - الأودن
 - مرجع سابق- وما بعدها، اللطيف303 ص-العربية

  .479ص
الضمان الاجتماعي اللبناني، فلم يحدد مدة التقادم أما قانون  )115(

 التي لا يزال القانون –على الحق بتعويض نهاية الخدمة 
 لذلك تطبق عليها أحكام القواعد العامة -اللبناني يأخذ بها

من قانون ) 349(للتقادم المنصوص عليها في المادة 
ومدته عشر سنوات، ) القانون المدني(الموجبات والعقود 

. تباراً من اليوم الذي يصبح فيه الحق مستحق الأداءاع
 - مرجع سابق- ، حمدان256 ص- مرجع سابق- سلامه

 .617ص
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ABSTRACT 
Insurance against old age means obligating employers to insure their laborers with the Social Security 

Corporation in accordance with monthly contributions equal to a percentage of their wages. In its turn, the 
Corporation will pay monthly salaries annuity when they reach the retirement age.  

Insurance against old age is characterized by being applied at large scale in terms of persons insured.  It 
is not confined to private sector, but also covers public sector, civil and military, gradually and in stages. It is 
also permitted to be voluntarily subject to this insurance that is not obligatory subject to the law, contrary to 
work injuries insurance and occupational diseases the subjection to which can only be mandatory. 

The insured shall become entitled to an old- age pension if he reaches the age of sixty for the male 
insured and fifty five for the female insured and both of them have (180) months of contributions in the 
insurance out of (60) as a minimum are actual contributions. 

The Jordanian Social Security Law, Article (43) regulates the applicable rules on the basis of which the 
old-age pension shall be calculated for the insured, taking into consideration the factors that are used in the 
calculation process for the salary and any allowances added thereto as well as the restrictions that limit the 
use of the salary components. The old-age pension shall be calculated at the rate of (1/40) i.e. one portion of 
the average monthly wage, which was taken as the basis for the payment of the contributions during the last 
twenty four months of contributions for each year of the contribution period, up to a maximum of (75%) of 
that average. 

The Jordanian legislator has guaranteed a sufficient protection for the insured pension because of his dire 
need for such pension all its importance for him. Therefore, retirement pensions were exempted from all 
taxes and fees.  The amounts of money due to the insured shall not be subject to attachment except in the 
more restricted cases, including but not limited to an alimony debt or debt due to Social Security 
Corporation provided that such attachment shall not exceed one-fourth of those amounts.   In addition, the 
insured shall be given a sufficient period of five years for claiming their retirement pension before the 
running of the period of prescription. 

Keywords: Old Age Pension, Social Security Law. 
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